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ود         نظم العق اً ت عوا أحكام رعين أن يض ى المش دي عل وازن العق رض الت        يف
ل في                 ع الخل المبرمة في الواقع العملي وهذا التنظيم القانوني يستوجب دراسة مواق

وازن ا       ذآور في موضعه لغرض     العقود ومحاولة وضع قواعد قانونية تضع الت لم
ة                      د العلاق ل أم الي يطي ذي بالت وق والالتزامات وال ود في الحق مساواة أطراف العق

 .العقدية نتيجة الاستقرار الذي يحققه ذلك التنظيم وتلك المساواة 
ى      ة عل ة والمبرم ود المهم ن ضمن العق ا م ل التكنولوجي ود نق ت عق ا آان      ولم

وي ألا وهو               المستوى الدولي وفي نفس الوقت        ا الطرف الق ود يسيطر فيه هي عق
ة    ) المتلقي(المورد على الطرف الثاني      وم الطرف الأول       ، سيطرة شبه تام ذلك يق ل

اني                    ى جعل الطرف الث ا إل غالباً بفرض قيود على الطرف الثاني يهدف من ورائه
وهذه القيود تتمثل بالشروط المفروضة   ، يحوز التكنولوجيا فقط وليس مستثمراً لها  

 . في العقد والتي تعرقل من انتفاع المتلقي من التكنولوجيا محل العقد 
ا                 ذه الشروط لكونه ود لدراسة ه ذا العق ا ه ود       –     وقد اخترن ذه العق  هي   – أي ه

از         ود تمت ي عق ي ف ة المتلق ن حري ال م ي ين ورد لك ع للم ب والواس ال الرح المج
ون           ا يكون ة وذوي جنسيات        بمبالغها الطائلة وأطرافها الذين غالباً م من دول مختلف

 .مختلفة أيضاً 
ا                وتعرضت لهذه الشروط بعض القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية وغيره
ر العصب                     د إن صح التعبي لما لها من اثر في التقليل من إبرام هذه العقود والتي تع

                                                      
 ـ      (*) / النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا       (بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة ب

 .٢٠٠٨جامعة الموصل ، سنة / مقدمة الى كلية الحقوق ) دراسة مقارنة

  .١٧/٨/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *١/١/٢٠٠٨ في  البحث  أستلم
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ا دان وتطويره ة البل ي تنمي ال ف م والفع ريعات ، المه ذه التش ن ه بعض م اول وال تن
ر     ع  ، القليل من هذه الشروط بينما تناول قسم آخر هذه الشروط بعدد أآب إلا أن جمي

اد لا تحصى لكون                      ذه الشروط والتي تك هذه التشريعات لم تذآر عدداً مهماً من ه
المورد يستطيع أن يفرض ما يخطر بباله من وسائل للتقليل من استفادة المتلقي من             

 .التكنولوجيا المذآورة 
ه                        ذي قامت ب اً وال ود وشروطها قانوني  ولما تقدم يمكن القول إن تنظيم هذه العق

ك    . بعض البلدان العربية والأجنبية هو الوسيلة الأولى في هذا المجال            ولكن قبل ذل
ا ؟             : نتساءل   ل التكنولوجي ود نق ما المقصود بالشروط المقيدة لحرية المتلقي في عق

ذه ال        اريخي له م                 وما هو التطور الت ا هي أه و ؟ وم درجت في النم شروط وآيف ت
وانين محل                ا هي مواقف الق م م التنظيم ؟ ث ا ب هذه الشروط والتي يجب التصدي له
م                           ذه الشروط والتي ل م ه ا هي أه ذلك م ألة ؟ وآ ذه المس الدراسة والتي عالجت ه
وانين   انوني لموقف الق يم الق راً التقي ا هو أخي وانين محل الدراسة ؟ وم ا الق  تتناوله

 .....محل الدراسة في تناولها لهذه الشروط ؟ والتي سنتناولها تباعاً في هذا البحث 
 تمهيد

دين وآرست                    إن أصل التعاقد في العقود عامة هي حرية إرادة الطرفين المتعاق
د                 ة الإرادة في التعاق زاً لحري دين تعزي معظم التشريعات قاعدة العقد شريعة المتعاق

ك تقف بعض                    ومتى تم إبرام العقد    رغم من ذل ى ال ه، وعل ى طرفي  أصبح حجة عل
ا               ام بم ة والنظام الع اة المصلحة العام ا مراع ة ومرده العوائق في سبيل هذه الحري
ي            ه ف ل حريت ع بكام ر متمت د غي رك المتعاق رة تت ام آم ن أحك رع م رره المش يق

 - :)٢(ويمكن ملاحظة القيود على الحرية التعاقدية في حالتين. )١(التعاقد
ى  ة شروط  : الأول ترط موافق دما يش دخل المشرع عن ى ت ببها إل ود س ي يع ك الت تل

العقد لنصوص القانون الآمرة أو تلك التي يشترط فيها القيام بإجراءات معينة حتى             

                                                      
محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، مطبعة عبير للكتاب            . د) ١(

 .٣٦١ م ، ص ١٩٨٨، التجارية، مصروالأعمال 

، وأنظر فـي معنـى قريـب        ٣٦٢المصدر نفسه، ص    ، الدكتور محمود الكيلاني  : انظر) ٢(

الاختلافات بين عقود الفرانشايز والوكالـة      ، العولمة التجارية والإدارية والقانونية   : أيضاً

ن للطباعـة   مؤسسة البيـا  ، والتوزيع والترخيص، مقالة منشورة على موقع جريدة البيان       

 :على الموقع الالكتروني، ٢ م ص ٢٠٠٠، والنشر

 ac.albayan.www. 
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ثلاً          يم      )١(يضفي على هذه العقود الصيغة القانونية آاشتراط التسجيل م  أو إجراء تقي
از  أو مثلاً ال  . )٢(لمستوى التكنولوجيا  شرط الذي أشار إليه مشروع قانون النفط والغ

نة  ي لس ادة ٢٠٠٧العراق ي الم أتي ) ١٨( م بنصه ف ا ي ى م ه عل د (من يتضمن عق
د     ذه   ) أولاً(التنقيب والتطوير والإنتاج وعقد التطوير والإنتاج عليهما في البن من ه

ي       انع المجلس بموجب ال                : (المادة الشرط الآت م يم ا ل ذا م د ناف صلاحية  يكون العق
رة    ي الفق ه ف ة ل د  ) د ( الممنوح ن البن ن) أولاً(م ادة  م نفط  ) ٩(الم انون ال ن ق م

 .)٣()والغاز

                                                      
ية البحـث العلمـي المصـرية       من مشروع أكاديم  ) ٧،٦،٥(انظر الفصل الثاني المواد     ) ١(

م ١٩٨٧ من قانون عقد التكنولوجيا لجمهورية الصين الشعبية النافـذ لسـنة     ) ١٠(والمادة

من قانون نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى فيتنام النافذ        ) ١٨-١٣( والفصل الثالث المواد من   

من القانون المنغولي في نقـل التكنولوجيـا النافـذ لسـنة            ) ١٤(م والمادة   ٢٠٠٧لسنة  

 . م ١٩٩٩ لسنة ١٧في حين لم ينص عليه قانون التجارة المصري النافذ رقم ، م١٩٩٨

وانين محل الدراسة جميعها على هذه المسألة باستثناء القانون المنغولي فـي            ولم تنص الق  ) ٢(

تقيـيم مسـتوى    (م وافرد له الفصل الثـاني بعنـوان         ١٩٩٨نقل التكنولوجيا النافذ لسنة     

يجب إجراء تقييم من قبـل مؤسسـة        (على ما يأتي    ) ٧/١(إذ نصت المادة    ) التكنولوجيا

 المركزية المسؤولة عن نقل التكنولوجيا إذا كانت        أكاديمية مخولة من قبل وكالة الحكومة     

التكنولوجيا المطبقة من قبل المواطنين والوحدات الاقتصادية والمؤسسات من شـانها أن            

تسبب ضرر للصحة البشرية أو الحيوانات أو البيئة أو المطالبة بضمان إشراف عليه في              

 ) .تي تنكون منغوليا طرفاً فيهاالاتفاقيات الداخلية الحكومية أو الاتفاقات الدولية ال

وكما يـأتي   ) ١٧/٣(     كما نص هذا القانون على عقوبة عدم إجراء التقييم وذلك في المادة             

 ت علـى  ٥٠٠٠٠ ت إلـى  ٢٠٠٠٠على القاضي أن يفرض غرامـة تتـراوح مـن        (

 ١٠٠٠٠٠ ت على المؤسسات الرسمية ومـن        ٦٠٠٠٠ ت إلى    ٣٠٠٠٠المواطنين ومن   

على الوحدة الاقتصادية جراء الفشل في تقـديم الوثـائق الكاملـة             ت   ٢٥٠٠٠٠ت إلى   

المطلوبة لإجراء تقييم مستوى التكنولوجيا أو الفشل فـي التوصـل إلـى اتفـاق لنقـل                 

 ) .العملة المنغولية(توجريك = ت ) . التكنولوجيا

 .وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من هذه المادة ) ٣(
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دين          : الثانية   لا المتعاق ى فرضها من آِ لا يكون تدخل المشرع سبباً فيها بل تعود إل
درة                  ه من الق أو بالتحديد أحد المتعاقدين على نحو يشل حرية المتعاقد الآخر ويمنع

امين          على المنا  دي القرض والت ود الإذعان وعق قشة والجدل، آما هو الشأن في عق
وي من إملاء                   د الق ين المتعاق ويتدخل المشرع أحياناً لتقرير قواعد تحول دون تمك

 .شروط قاسية ومجحفة بالمتعاقد الآخر
     ولكن ظهرت شروط أخرى تنتمي إلى الطائفة الثانية أعلاه صار فرضها في                

ذه             عقود نقل التكنو   لوجيا من الأمور الشائعة والتي تشل من حرية أحد الطرفين وه
دول وتسمى الشروط                     ر من ال ة في تشريعات آثي ام قانوني الشروط تعترضها أحك

 :وسنتناول هذه الطائفة الأخيرة بالدراسة لأهميتها وآما يأتي ، )١(المقيدة
 

 المبحث الأول
 الشروط المقيدة على المستوى الوطني والدولي

دة                 ى إدراج الشروط المقي   إن الشرآات الدولية الموردة للتكنولوجيا تحرص عل
التي تعتبر قاسية في عقود نقل التكنولوجيا مع المشروعات من الدول النامية وذلك             
ة أن       وجي والحقيق ا التكنول ة وتفوقه ارف الفني ى المع يطرتها عل مان س ة ض بحج

ى        النص في العقد على هذه الشروط ليس فقط من ش          ا إل أنه تقييد المتلقي للتكنولوجي
ال            ة انتق رغ عملي ا يف ورد وربم اً للم ه تابع اً يجعل ا أيض ط وإنم دود فق د الح ابع

                                                      
والبرازيلي والأرجنتيني والهندي والمصري وكذلك قوانين مكافحة       مثل القانون المكسيكي    ) ١(

 ١٨٩٠ الصـادر عـام   Sherman actالاحتكار الأمريكية الصادرة مع قانون شيرمان 

 تشـرين الأول  ١٥ الصادر بتـاريخ  Clayton actوالقوانين التي تلته كقانون كلايتون 

 الصادر بتاريخ Federal trade commission وقانون لجنة التجارة الاتحادية ١٩١٤

: م، أنظر   ١٩٥٧ وكذلك اتفاقية السوق الأوربية المشتركة المبرمة عام         ١٩١٤ تموز ١٤

جلال وفاء محمدين ، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية وإحكام             . د

، سـكندرية  الإ، نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد ، دار الجامعة الجديدة للنشـر         

 .٩٠ م ، ص٢٠٠٤
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لاً بسبب                ا فع التكنولوجيا من مضمونها لعدم قدرة المتلقي على اآتساب التكنولوجي
 .)١(خضوعه لهيمنة المشروع المورد وسيطرته التكنولوجية

ام          ولم تعرّف القوانين   وم  ١٩٨٥ محل الدراسة جميعها وتقنين السلوك لع  م مفه
ين                 ، الشروط المقيدة  وانين المنافسة ب ذ ق اون بشأن تنفي ة التع في حين عرفتها اتفاقي

 م المشار  ١٩٩٩الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الاتحادية للبرازيل لسنة   
ا             وم الضيق بأنه ابقاً وفق المفه ي أي تصرف    (إليها س أو صفقة مشروطة في    تعن

اً أو                 ذه الصفقة ممنوع عقد من عقود التنمية التكنولوجية ويكون هذا التصرف أو ه
ه  اً علي ا(معاقب د ) ه ي العق د الأطراف ف ة اح وانين منافس ين ، )٢()بموجب ق ي ح ف

ا  ع بأنه اً آخر أوس ة  (عُرِّفت تعريف روعات معين ترطها مش لوآيات تش ال أو س أفع
ا             والتي تكون في موقع مهي     ود التي تبرمه من في السوق الدولية أو الداخلية في العق

يمن                  ا المه ذلك موقعه تغلة ب ذه السوق مس بغرض تحديد ما يدخل وما يخرج من ه
ي   ك الت ة وخصوصاً تل ارة الدولي ى التج لبياً عل ؤثر س ي ت واق والت ذه الأس ى ه عل

ذه الشروط في الغالب م             ، تكون الدول النامية طرفاً فيها     ن خلال   ويكون فرض ه
ومن صور الشروط المقيدة التزام المتلقي بأن ينقل إلى المورد          . )٣()اتفاقات مكتوبة 

ا                  ا تطبيق التكنولوجي وعلى سبيل القصر وبغير مقابل التحسينات التي يكشف عنه

                                                      
؛ وانظر في موضوع التبعيـة      ٣٦٣انظر الدكتور محمود الكيلاني، المصدر السابق، ص        ) ١(

، تنمية أم تبعية اقتصـادية وثقافيـة      ، جلال احمد خليل  . د: الاقتصادية للشركات الدولية  

 .١٣، ١٢ص ،  م١٩٧٦، ٣٦٦العدد ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة

، الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هـذه الاتفاقيـة             انظر نص   ) ٢(

 www.unctad.org.document .: والمنشورة على الموقع الالكتروني 

انظر الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الفصل الثاني من المبادئ التي أصدرها مؤتمر              ) ٣(

بشأن المبادئ العادلة فـي الاتفاقـات متعـددة         ) ونكتادالا(الأمم المتحدة للتجارة والتنمية     

ــنة     ــف لس ــي جني ــد ف ــراف والمنعق ــع  ،  م٢٠٠٠الأط ــم المبي  \ TDرق

2.REV\10\CONF\RBD ،         منشورة على الموقع الالكترونـي للاونكتـاد الآتـي  :

document.org.unctad.www،  الموقـع  " الثانية من المـادة نفسـها   وعرفت الفقرة

يشير إلى الحالة التي يمارس فيهـا مشـروع مـا لوحـده أو              (بأنه  " المهيمن في السوق  

بالاشتراك مع عدة مشاريع أخرى السيطرة على سوق سلعة أو خدمة أو مجموعة مـن               

 ). الخدمات أو السلع في السوق ذات العلاقة
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ل        ا مح وير التكنولوجي رامج لتط وث أو ب راء بح ن إج ي م ان المتلق ذلك حرم وآ
املين        . )١(ةالاتفاق حتى تتلاءم مع ظروفه المحلي      زام المتلقي باستخدام الع وأيضاً إل

زام      ين وإل املين محلي ار ع ن اختي ي م ة المتلق د حري ورد وتقيي ارهم الم ذين يخت ال
ديلات أو     ة تع ال أي ن إدخ ي م ان المتلق ات، وحرم ين للمنتج ثمن مع ي ب المتلق
ة  د أو إطال دة للعق د م دم تحدي ذي يقضي بع ا والشرط ال ى التكنولوجي ينات عل تحس

ك من الشروط           م ر ذل اد لا         . )٢(دته لفترة غير معقولة وغي ذه الشروط تك اً أن ه علم
ى المطالب                  . تحصى ا إل ة منه ل المعروف ى الأق وسنقسم دراسة هذه الشروط أو عل

 .التالية الذآر
 

 لمطلب الأولا
 التطور التاريخي للشروط المقيدة

ماعات لجنة الاونكتاد        آانت الشروط المقيدة مثار مناقشات حادة وجدال في اجت        
ل                       دولي للسلوك في مجال نق ين ال د صياغة مشروع التقن التابعة للأمم المتحدة عن

ا   د حدث   "code of conduct on transfer of technology"التكنولوجي ، فلق
ذه الشروط              ة حول مضمون ه دول النامي خلاف جوهري بين الدول الصناعية وال

ذه الشروط               إذ آانت الدو  . )٣(ونطاقها وأثرها  ة تستهدف التوسع في عدد ه ل النامي
ا،        وبما يجاوز الأربعين شرط وفي الأثر المترتب عليها من حيث ضرورة بطلانه
ا بحيث                    ذه الشروط ومن أثره أما الدول الصناعية فلقد استهدفت الحد من نطاق ه
رد            ى مج د عل ي العق ا ف ر إدراجه ر اث رطاً ويقتص ر ش ة عش ن أربع د ع لا تزي

                                                      
التجارية والإدارية والقانونية، الاختلافـات بـين       كتاب العولمة   : انظر في معنى قريب     ) ١(

على الموقع  ، ٣ -٢عقود الفرانشايز والوكالة والتوزيع والترخيص، المصدر السابق، ص         

 ac.albayan.www: الالكتروني 

 ـ" عقد الترخيص    علاء عزيز حميد،  : انظر في هذه الشروط الأخرى      ) ٢( ، "ة مقارنـة  دراس

 ومـا   ١٣٢ ، ص    م٢٠٠٣جامعـة النهـرين،     ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق     

 .بعدها

الدكتور محمود الكيلاني،   : انظر في مناقشة هذه الشروط المقيدة في التشريعات المقارنة          ) ٣(

 .٣٦٢ – ٣٦١المصدر السابق، ص 



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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اًخضوعها لت ا وجوب ع بطلانه دير القاضي فلا يق تقر . )١(ق د اس ة حال فلق ى أي وعل
دولي     ين ال روع التقن ي مش روط ف ذه الش ن ه رطاً م رين ش ى إدراج عش ر عل الأم
ذه الشروط، والتي                ى ستة من ه ة عل للسلوك مع معارضة الدول الصناعية الغربي

ر    حاولت تقييد الحظر حتى بالنسبة إلى الشروط المقيدة بأن تكون            ك الشروط غي تل
 .)٢(معقولة أو من دون مبرر

دم                      أما الدول النامية فكانت تريد أن يكون الحظر آاملاً دون اشتراط وصفه بع
ة              ه ومن أمثل ذه الشروط من عدم المعقولية ودون فحص ما إذا آان هناك مبرر له

ام   لوك لع دولي للس ين ال ي التقن زم ١٩٧٨الشروط المحظورة ف ذي يل  م الشرط ال
ي   ينات الت ل التحس ر مقاب بيل القصر وبغي ى س ورد وعل ى الم ل إل أن ينق ي ب المتلق
يكشف عنها تطبيق التكنولوجيا وآذلك الشرط الذي يمنع المتلقي من إجراء بحوث             
ه              اج ونوعيت د حجم الإنت لتطوير التكنولوجيا والشرط الذي يملي على المتلقي تحدي

 .)٣(وثمن المبيع
ة في                    وعلى مستوى السوق ا      ة الأوربي د تبنت اللجن ة المشترآة فلق  ٣١لأوربي

م لائحة تحدد الشروط المباحة والشروط المحظورة في              ١٩٩٦آانون الثاني عام    
ة من الشروط المباحة أو                  ة طويل عقود نقل التكنولوجيا وتضمنت هذه اللائحة قائم

ا   ب تعبيره اء  (حس روط البيض ائزة ولا  ) white clausesالش روط ج ي ش وه
ذه                 تبط ل إن تضمنها عقد نقل التكنولوجيا وأهم الشروط البيضاء التي جاءت في ه

  :)٤(اللائحة

                                                      
انونية، مركز البحوث والدراسات    محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية الق      . د: انظر) ١(

  مطبعـة جامعـة    –القانونية والتدريب المهني القانوني، كلية الحقوق، جامعة القـاهرة          

الـدكتور محمـود    : ، وانظر أيضاً في معنـى قريـب         ٢٨-٢٦م ، ص  ١٩٨٤القاهرة،  

 .٣٦٣-٣٦٢الكيلاني، المصدر السابق، ص 

 .٢٧الدكتور محسن شفيق، المصدر نفسه، ص : انظر) ٢(

محسن شفيق،  . د: ، وانظر أيضاً  ٩١جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص       . د: انظر) ٣(

محمود الكيلاني، المصدر السـابق،     . د: ، وانظر أيضاً    ٢٨ – ٢٧المصدر السابق، ص    

 .٣٦٣ص 
(4) Pierre V.F. Bos & Marco M. slotboom, The EC Technology Transfer 

Regulation – A Practitioners Perspective, The International Lawyer,  
          Volume 32,  No. 1, Spring, 1998,  p. 1–25.                                  
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ي          -١ ورد ف ا الم ي أفصح عنه ة الت ة الفني اء سرية المعرف دم إفش زام المتلقي بع  الت
 .العقد 

دة    -٢ اء م د انته د بع ل العق ا مح تخدام التكنولوجي ن اس التوقف ع ي ب زام المتلق  الت
ت الم اق مادام ة الاتف ة الفني د–عرف ل العق راءة –مح رية أو أن الب ة بالس  محتفظ

 .مازالت قائمة
 التزام المتلقي بتقديم ما يتوصل إليه من تحسينات إلى المورد على أساس شرط              -٣

نح    "Non – exclusive grant back"غير قصري  ورد بم ام الم ، آما يجوز قي
 .)١(أو استئثاريالمتلقي التحسينات التي يتوصل إليها وعلى أساس قصري 

مت     رى ض ة أخ ة قائم ة الأوربي عتها اللجن ي وض ة الت منت اللائح ا تض      آم
ا ودون       Black Conditionsالشروط السوداء     وهي شروط تبطل في حد ذاته

ة       ر معقول ون غي أن تك ال آ ر للإبط ب أي تبري ر  Unreasonableتطل  أو غي
داً       ويلاحظ أن قائمة الشروط الس     " Unjustifiable"مبررة   ر قصيرة ج وداء تعتب

 :مقارنةً بقائمة الشروط البيضاء وأهم الشروط السوداء الواردة في اللائحة 
                                                      

محمود الرشيد قريش، ديناميكية نقل التكنولوجيا فـي الـدول          . د: انظر في هذا الشرط     ) ١(

وكذلك ، ٢٤-٢٣، ص   .م  ١٩٨٦ر ،   منشورات دار الثقافة، قط   ، العربية، الطبعة الأولى  

 -:تضمنت اللائحة في هذه الشروط أيضاً شروطاً أخرى وكما يأتي 

 التزام المتلقي بتحديد استغلال التكنولوجيا المرخص بها في مجالات إنتاجية معينة أو حقل           -١

 .استغلال محدد

ولوجيـا خـارج     حق المورد في الاعتراض على المتلقي لقيام هذا الأخير باستغلال التكن           -٢

 .إقليمه

 حق المتلقي في إنهاء اتفاق نقل التكنولوجيا إذا قام المتلقي بالمعارضة في صحة البـراءة                -٣

 .أو الادعاء بعدم انطواء المعرفة الفنية على خصيصة السرية

 التزام المتلقي باستخدام أقصى جهوده وإمكاناته لاستغلال البراءة أو المعرفة الفنية بحسب             -٤

 .ل الأحوا

 حق المتلقي في إنهاء الاتفاق إذا قام المتلقي بمنافسة المورد أو قيامه بإنتاج بضـائع أو                 - ٥

 .سلع في مجالات غير تلك المرخص له بها

 التزام المتلقي بالاستمرار في دفع مقابل التكنولوجيا حتى بعد زوال سرية المعرفة الفنيـة               -٦

 .أو الحكم ببطلان البراءة 
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 . تحديد أسعار السلع والمنتجات التي تستخدم التكنولوجيا في إنتاجها-١
 . منع المتلقي من التصدير إلى إحدى الدول الأعضاء-٢
 . تحديد حجم الإنتاج-٣
 .)١(لتحسينات إلى المورد التزام المتلقي بنقل ا-٤

ا اصطلاحاً       ق عليه روط يطل ن الش اً م ة نوع منت اللائح ا تض روط "     آم الش
بطلان حسب      " Gray Conditionsالرمادية  ين الصحة وال دور ب وهي شروط ت

ة المتلقي في بعض الظروف، ومن                         د حري أنها تقيي د والتي من ش ظروف آل عق
اري  أمثلة الشروط الرمادية هذه شرط الشراء  زم    Tie inالإجب ذي بمقتضاه يل  وال

ا                المورد المتلقي بالحصول على سلع أو خدمات من المورد أو من يحدده باعتباره
ذآورة      . )٢(ضرورية للاستغلال الأمثل للتكنولوجيا    ربس الم أما بالنسبة إلى اتفاقية ت

ا  آنفاً فقد أشارت إلى معيار عام يكون للدول الأعضاء بموجبه أن تضع في قواني               نه
ة أو التي                   ة الفكري وق الملكي الوطنية من هذه الشروط ما يشكل إساءة لاستخدام حق

 .)٣(لها أثر سلبي في المنافسة في السوق ذات الصلة
درجها              وتعمل أغلبية تشريعات الدول النامية على إبطال الشروط المقيدة التي ت

ى أن    النظر إل ا ب ل التكنولوجي ود نق ي عق ة ف رآات الدولي ق  الش روط تلح ذه الش  ه
ا   ي التكنولوجي يمة بمتلق راراً جس ي أو   ، أض اب الحقيق ع الاآتس ا وتمن د آلفته فتزي

 .)٤(الفعلي لها بما لذلك آله من انعكاسات سلبية على اقتصاديات هذه الدول
ى إدراج الشروط                    بطلان المترتب عل ر ال ة في اث دول النامي      وتختلف قوانين ال

وع                 المقيدة في عقود نقل الت     ى إحداث ن وانين إل ذه الق ة من ه ذهب طائف كنولوجيا فت
اً                       ذه الشروط بطلان من التباين في اثر هذه الشروط إذ أوجبت بطلان جانب في ه
ذهب       مطلقاً وأجازت إبطال شروط أخرى، ثم إن هناك طائفة ثانية من القوانين لم ت

                                                      
(1) Pierre V.F. Bos & Marco M. slotboom, Op. cit, p 13.           

الـدكتور  :  ؛ وكذلك انظـر    ٩٤انظر الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص       ) ٢(

 .٣٦٤-٣٦٣محمود الكيلاني، المصدر السابق، ص 

                :منشورة على الموقع ، المصدر السابق، من هذه الاتفاقية) ٤٠(انظر المادة ) ٣(
                                                                                                

 Doc.TRIPSCONVENTION/download/Org.Arablaw.www  
ل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي       صلاح الدين جمال الدين، عقود نق     . انظر د ) ٤(

م ، ص   ٢٠٠٥الخاص والقانون التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندرية،          

 .٢١ –٢٠المصدر السابق، ص ، الدكتور محمود الرشيد قريش:  ؛ وانظر٥٢-٥١
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ل ال        ، إلى حد إبطال تلك الشروط فقط      ود نق م تجز تسجيل عق ا إذا  ولكنها ل تكنولوجي
 .)١(تضمنت شروطاً مقيدة

م          ذ رق انون التجارة الناف م ١٩٩٩ لسنة  ١٧     ولقد أورد المشرع المصري في ق
دة التي           ١٩٨٧وفي مشروع أآاديمية البحث العلمي لعام        دداً من الشروط المقي م ع

ا   ل التكنولوجي ود نق ي عق ا ف ى إدراجه ا عل وردو التكنولوجي اد م ا أورد . )٢(اعت آم
ولي         قسم امي والمنغ ذآر          ، اً منها آلٌ من المشرعَين الفيتن م ي انون الصيني فل ا الق أم

أتي   ا ي ى م النص عل ى ب ا اآتف ذه الشروط وإنم ة (ه ا الآتي ود التكنولوجي ون عق تك
ة   دم          -٣موقوف ل تق رعي أو تعرق ر ش و غي ى نح ر وعل ي تحتك ك الت  تل
ة  وهكذا جعل هذا القانون الأخير هذه المس      ، )٣()التكنولوجيا الة من صلاحية المحكم

ار        ار احتك وفر معي ى ت في تحديد ما يعتبر وما لا يعتبر من الشروط المقيدة بناءً عل
ه  ن عدم ا م دم التكنولوجي ة تق دة  . أو عرقل ر الشروط المقي د ذآ نكتفي عن ذا س وله

ر موقف   ط دون ذآ ولي فق امي والمنغ انونين الفيتن الموقف المصري وموقف الق ب
 .ل الدراسة القانون الصيني مح

                                                      
 فـي    م ١٩٩٩ لسـنة    ١٧ومثال الطائفة الأولى قانون التجارة المصـري النافـذ رقـم            ) ١(

مية البحـث العلمـي فـي       المذكورة أما الطائفة الثانية فمثالها مشروع أكادي      ) ٧٥(المادة

جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا،       . د: انظر. منه  ) ٧ -٦(المادتين  

 .٩٥-٩٤المصدر السابق، ص 

الشروط في المـادتين     م قد تناول هذه      ١٩٨٧علماً أن مشروع الأكاديمية المصري لعام       ) ٢(

منه وجعل الشروط الواردة في الأولى باطلة ويحظر تسجيلها في حـين جعـل     ) ٧ ، ٦(

الدكتور جـلال   : انظر، الشروط الواردة في الثانية محظورة التسجيل فقط وليست باطلة        

؛ وانظـر   ١٠٧وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا، المصدر السـابق، ص           

امي يونس عرب، عقود نقل التكنولوجيا والموقف مـن شـروطها المقيـدة             المح: أيضاً  

للمنافسة وفقا للقوانين الأردني والمصري، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني لموقع           

 .١٣، ص  www.arablaw.com: عرب للقانون 

قـانون عقـد    ، من هـذا القـانون    ) ٢١(ية من المادة    وهذا الحكم نصت عليه الفقرة الثان     ) ٣(

 .م ١٩٨٧التكنولوجيا لجمهورية الصين الشعبية النافذ لسنة 
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م ١٩٩٩ لسنة    ١٧     وبالنسبة إلى المشرع المصري في قانون التجارة النافذ رقم          
مين ى قس دة إل م الشروط المقي د قس اً : )١(فق ة بطلان ا باطل ا اعتبره م الأول منه القس

د                      ة المتلقي في تحدي ى حري ود عل مطلقاً وتشمل آل شرط يكون من شأنه وضع قي
 أقصى، أو تحديد ثمن المنتج أو أسواق تصديره أو           حجم إنتاجه بوضع حد أدنى أو     

واد                       دات والم زم المتلقي بشراء المع ذلك آل شرط يل منعه من التصدير أصلاً وآ
الأولية وقطع الغيار من المورد وحده أو المنشآت التي يعينها والتي تسمى شروط               

ذآور  أما القسم الثاني من هذه الشروط فقد أخضعها المشرع        . الشراء الإجباري  الم
" ٧٥"التي تشمل بقية القيود المذآورة في المادة        ) النسبي(لنظام البطلان ألجوازي    

أتي          ا ي ى م ا                 (والتي تنص عل ل التكنولوجي د نق رد في عق يجوز إبطال آل شرط ي
تورد   ة المس د حري أنه تقيي ن ش ون م ي(ويك ا أو ) المتلق تخدامها أو تطويره ي اس ف

ى الشروط التي      تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه وين      طبق ذلك بوجه الخصوص عل
 :يكون موضوعها إلزام المتلقي بأمر مما يأتي 

 .  قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها-أ
ة أو     -ب  حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلاءم الظروف المحلي

 على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو      ظروف منشأة المستورد وآذلك حظر الحصول     
 .منافسة للتكنولوجيا محل العقد

ي  -ج ا ف تخدمت التكنولوجي ي اس لع الت ز الس ة لتميي ة معين ات تجاري تعمال علام  اس
 .إنتاجها

 . تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو آيفية توزيعه أو تصديره-د
ار                -ه ه في اختي دائمين     إشراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخل املين ال الع

 .بها
غيل       -و ار لتش ع الغي زة أو قط دات أو الآلات أو الأجه ام أو المع واد الخ راء الم  ش

 .التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها
 
ذين      -ز خاص ال ورد أو الأش ى الم ه عل ي بيع ل ف اج أو التوآي ع الإنت ر بي   قص

 .)٢()يعينهم

                                                      
المصدر ، م١٩٩٩ لسنة   ١٧انظر المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري النافذ رقم         ) ١(

  .٣١ص، السابق

شتركان فـي أنهـا تصـبح       علماً أن الشروط في كلا القسمين الباطلة والجائزة الإبطال ت         ) ٢(

 =جائزة ومشروعة إذا كان الهدف منها حماية مستهلكي المنتج أو رعاية مصـلحة جديـة          
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ادة    وذآر القانون ال   ه حيث   ) ٧(فيتنامي محل الدراسة هذه الشروط أيضاً في الم من
فإن الشروط   ، ما لم يُسمح بها من هيئة رسمية مخولة في فيتنام         (نص على ما يأتي     

 :المقيدة الآتية لا يجوز تضمينها في العقد وآما يأتي 
دات وا   –أ   ة والمع لسلع   الالتزامات المفروضة على المنقول له بشراء المواد الأولي

الوسيطة والأجزاء أو الاستخدام الدائم للقوى العاملة من المصادر المشار إليها من    
 .قبل الناقل 

ات                    -ب ين وآلاء المبيعات للمثلي ا تعي ا فيه ه بم  قيود تتعلق بكمية الإنتاج للمنقول ل
 .التجارية 

ه                   -ج ه منتجات ول ل ا المنق د يصدر إليه دا  ،  القيود المتعلقة بتحديد الأسواق التي ق ع
نح                     د م ان ق ابهة أو آ تلك الأسواق التي يقوم فيها الناقل بتصنيع أو بيع منتجات مش

ث رف ثال ري لط رخيص حص ا ت ذه ) .فيه اً ه ولي أيض انون المنغ من الق وتض
وانين            . )١(الشروط واردة في الق ذه الشروط ال انون    (وسنتناول دراسة ه تثناء الق باس

                                                                                                                                  
 بقولهـا ) ٧٥(مـن المـادة     ) ز/٧(ومشروعة للمورد وهذا ما نصت عليه خاتمة الفقرة         =

وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد ورد في عقد التكنولوجيـا بقصـد حمايـة                   (

؛ ونذكر هنا على    ) ج أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا       مستهلكي المنت 

سبيل الاستئناس أن المشرع الأردني قد أورد في قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار             

م في الفقرة الأولى من المادة التاسـعة منـه          ٢٠٠٠ لسنة   ١٥التجارية الأردني النافذ رقم     

 -:على ما يأتي 

كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي مـن حقـوق                يعتبر باطلاً   (

الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقـل التكنولوجيـا ونشـرها                 

 -) :وبصفة خاصة ما يأتي

بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيـا التـي          ) المتلقي( إلزام المرخص له     -أ  

 ).النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة(د الترخيص إلا للمرخص يشملها عق

 منع المرخص له من المنازعة إداريا أو قضائياً في حق الملكية الفكريـة الـذي تـم                  -ب

 .ترخيصه

 ). إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد-ج

يحظر على الأطراف فرض القيود     ( ا يأتي   منه على م  ) ١٣(ونص هذا القانون في المادة      ) ١(

 :الآتية للتوصل إلى اتفاق نقل تكنولوجيا



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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دولي لل    ) الصيني لما سبق ذآره    ين ال ذا            والتقن وطني في ه اد الموقف ال سلوك وانتق
 .الشأن وذلك في المطلب الثاني 

 
 

 المطلب الثاني
 مضمون الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا

 
 -:تتمثل هذه الشروط بما يأتي 

اج                : أولاً   ا أو تعريف الإنت ا أو تطويره تقييد حرية المتلقي في استخدام التكنولوجي
 :أو الإعلان عنه 

 
 :هذا الشرط في حقيقته ثلاثة أنواع من القيود وآما يأتي ويضم 

ادة  : وهو ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا موضوع العقد     : القيد الأول  وفقاً لنص الم
ي  ) ٧٥( ى المتلق ترط عل ورد أن يش وز للم ه لا يج ذ فإن ري الناف ارة المص التج

ددة دون      راض مح ة أو أغ الات معين ي مج ا ف تخدام التكنولوجي د  اس ا، إذ ق غيره
د       وز تقيي م لا يج ن ث دة وم ناعية عدي تعمالات ص ا اس ذات التكنولوجي ون ل يك

 .)١(الاستعمالات المتعددة لذاتالتكنولوجيا

                                                                                                                                  
 . التصدير إلى طرف ثالث المنتوجات المصنعة بتطبيق اتفاق نقل التكنولوجيا –أ 

 . تحديد كمية المنتوجات والتسويات في تكنولوجيات الإنتاج -ب

 . استيراد التكنولوجيا التنافسية من بلدان ثالثة -ج

 في حالة العجز التي يثبتها الطرف ناقل التكنولوجيا فإن المواد والمعدات والمواد شبه              -د

 .المعالجة قد تدبر من هيئات أخرى

 حرية استخدام التكنولوجيا بموجب اتفاق تنتهي بنود صلاحيته ما لم يكن هناك نـص               –ه  

 ).لحالة أخرى في الاتفاقية

 لسـنة   ١٧من قانون التجارة المصري النافذ رقم       ) ٧٥(ولقد نصت على هذا القيد المادة       ) ١(

يجوز إبطال كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون مـن شـأنه              (م بقولها   ١٩٩٩

وانظر في التعليق على هـذا الشـرط        ، )الخ... تقييد حرية المستورد في استخدامها أو       

منشـورات المنظمـة    دليل التراخيص المعد لصالح البلدان النامية، مـن         : بصفة عامة   
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ام المتلقي                   ا إن ق اً للتكنولوجي ابلاً باهظ      ومع ذلك فإن المورد عادة ما يشترط مق
د ن العق رض م اق الغ ارج نط تخدامها خ ورد وطب)١(باس ل إن الم ارة ، ب اً للعب ق

ادة    ن الم رة م تخدام       ) ٧٥(الأخي دم اس ي بع ام المتلق ه إرغ لاه يمكن ذآورة أع الم
و   د إن ه ي العق ذآورة ف الات الم ر المج ي غي ا ف ورد –التكنولوجي ر - أي الم  أظه

تهلكي                     ك يكون لمصلحة مس ك أو أن ذل ه في ذل ة ومشروعة ل وجود مصلحة جدي
تج ماح ل )٢(المن ورد أن الس ر الم أن يظه ر  ، آ ي غي ا ف تخدام التكنولوجي ي باس لمتلق

ي       د ف افس جدي دخول من ه ل ى الإضرار ب يؤدي إل ا س د عليه تعمالات المتعاق الاس
ه      رة علي ت قاص ة آان ة معين الات إنتاجي ي مج وق ف احثين  . )٣(الس د الب رى اح وي

ين أن ينصرف                    ة المتلقي في الاستخدام يتع د حري المصريين أن بطلان شرط تقيي
ة   ى الحال ذلك إل تعمال أو      آ دم اس وداً بع ي قي ى المتلق ورد عل ا الم ع فيه ي يض الت

ى                     ود إل استغلال التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد أو فسخه أو لأي سبب آخر لا يع
د سريتها د أن تفق ا بع تخدام التكنولوجي ي اس ي ف ذلك حق المتلق ي وآ م . )٤(المتلق ول

ام            ين السلوك لع امي وتقن ذا الشرط          ١٩٨٥يتناول القانون الفيتن م محل الدراسة ه
 .)٥(منه) ٥/٥(في حين تناوله القانون المنغولي في المادة 

                                                                                                                                  
 ، ص  ٣٤١-٣٣٦فقـرات   ، )A-620(رقم المبيـع    ) Wipo(العالمية للملكية الفكرية ال   

٨٥-٨٤. 

سميحة . د: ، وانظر أيضاً    ١٠٧انظر الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص         ) ٢(

 تقييم شروط التعاقد والالتزام بالضمان في عقود نقل التكنولوجيا، بحث منشور          ، القليوبي

 .١٠٤م ، ص ١٩٨٦ سنة ٤٠٦في مجلة مصر المعاصرة، عدد 

وذلك كله ما لم أي من هـذه الشـروط قـد            : (وتنص هذه العبارة الأخيرة على ما يأتي        ) ٣(

وردت بقصد حماية مستهلكي المنتج أو رعايـة مصـلحة جديـة ومشـروعة لمـورد                

 ) .التكنولوجيا

 .٣٦٣لاني، المصدر السابق، ص الدكتور محمود الكي: انظر للمزيد من الأمثلة ) ٤(

 .١٠٨الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص : انظر في هذا الرأي) ٥(

يحظر على الأطراف فرض القيـود الآتيـة        (وقد نصت هذه المادة بفقرتها على ما يأتي         ) ١(

 :للتوصل إلى اتفاق نقل تكنولوجيا 

ي بنود صلاحيته ما لم يكن هناك نـص          حرية استخدام التكنولوجيا بموجب اتفاق تنته      -أ 

 ) .لحالة أخرى في اتفاقية دولية تكون دولة منغوليا طرفاً فيها



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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ا             أما القيد الثاني   ه  :  فيتعلق بالشرط الذي يمنع المتلقي من تطوير التكنولوجي وعلي
لا يجوز أن يتضمن عقد نقل التكنولوجيا شرطاً يحد من نشاط المتلقي في البحث                    

ى             والتطوير، إذ أن هذا الشرط ي      درة المتلقي عل ستهدف في المقام الأول الحد من ق
ة   ي تحت رحم يبقى المتلق ر نشاط البحث والتطوير س ا إذ بغي اآتساب التكنولوجي

د                         اً في مجال ثابت وجام ى المنافسة فيظل قابع ه عل ا يحد من قدرت . )١(المورد مم
 إدخال  ومن قبيل الحد من نشاط المتلقي في مجال البحث والتطوير منع المتلقي من            

تج                ق الأمر بتصميم المن تحسينات أو تعديلات في التكنولوجيا محل العقد سواء تعل
اج  ي الإنت تخدمة ف ة الصناعية المس ائي ومواصفاته أو بالطريق اول . )٢(النه د تن وق

د (مشروع أآاديمية البحث العلمي هذا الشرط        ادة         ) القي ك في الم ) ج/ ٦(أيضاً وذل
في ، لفيتنامي والمنغولي محل الدراسة على هذا الشرط      ولم ينص القانونان ا   . )٣(منه

ة               ١٩٨٥حين نص تقنين السلوك لعام       ادة الرابع  م على هذا الشرط إذ نص في الم
أتي          ا ي دة م روط المقي ن الش ى أن م ه عل ع من ل الراب ن الفص رف  (م زام الط الت

ا محل التعاق                اع عن البحث والتطوير للتكنولوجي د أو  المكتسب للتكنولوجيا بالامتن
 ).تحديد هذا النشاط بعمليات معينة دون غيرها

ع طرق أو     د بقصد من ي العق ورد ف ذي يضعه الم رط ال ث بالش د الثال ق القي ويتعل
لان  ددة للإع ائل مح ة ADVERTISINGوس لع Publicity أو الدعاي ن الس  ع

 :)٤(والخدمات التي تستخدم التكنولوجيا محل العقد في إنتاجها
 

و ل أن تك ات        فالأص ن المنتج ة ع لان والدعاي ع الإع ة وض ي حري ن للمتلق
ات  داد الكتيب ل إع دمات مث ن ) الصور التوضيحية والمطبوعات(والخ ا م وغيره

                                                      
... يجوز إبطال كل شرط يرد      (المذكورة بنصها   ) ٧٥( ونصت على هذا القيد المادة       -ب

 ) .الخ... تطويرها ... ويكون من شأنه تقييد حرية المتلقي في 

 .٣٦٢لاني، المصدر السابق، ص الدكتور محمود الكي: انظر) ٢(

يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ويحظـر تسـجيله فـي    : (تنص هذه المادة على ما يأتي  ) ٣(

 ) . إذا كان العقد يحد من نشاط المتلقي في مجال البحث والتطوير-ج: الحالات الآتية 

المعـد  وانظـر دليـل التـراخيص       ؛   ٣١محسن شفيق، المصدر السابق، ص      . انظر د ) ١(

 .٩٠ – ٨١لمصلحة البلدان النامية، المصدر السابق، ص 
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ة             ويجوز إبطال أي     . )١(الأدوات اللازمة للترويج عن المنتجات في السوق المحلي
ة                   اً لخاتم ورد وطبق نص  شرط يقيد حرية المتلقي في هذا الشأن ومع هذا يجوز للم

رة   رة الأخي ادة  ) ز( الفق ن الم ة    ) ٧٥(م ى حري وداً عل اً أن يضع قي ذآورة آنف الم
ة ومشروعة                المتلقي في التوزيع أو الدعاية أو الإعلان إذا آان للأول مصلحة جدي
لعة                    تهلكي الس ة مس في ذلك أو قد لا تكون هناك مصلحة فقد يكون السبب هو حماي

ا          ة مكون ى آتاب ى            وذلك بإجبار المتلقي عل ارات ظاهرة عل تج بعب لعة أو المن ت الس
أن                    اج ب ورد عن الإنت غلافه وذآر تاريخ الصلاحية وآذلك ذآر عدم مسؤولية الم
ا                يذآر على غلاف السلعة انه يتم إنتاجها تحت عقد ترخيص وان السلعة يتم إنتاجه

 .)٢(تحت إشراف المتلقي وعلى مسؤوليته وحده
 

ن يلزم المتلقي بعدم الإفصاح في الإعلان أو              وآذلك فإن من مصلحة المورد بأ     
ي       دخل ف ة ت ارف فني ه يتضمن مع ان إنتاج تج إذا آ ة المن ر ترآيب ن س ة ع الدعاي

ناعته ه . )٣(ص م يتناول ا ل د، آم ذا القي اول ه م يتن ة ل روع الأآاديمي اً أن مش علم
نة أما تقنين السلوك لس   . القانونان الفيتنامي والمنغولي محل الدراسة في نصوصهما      

 .)٤(من الفصل الرابع منه أيضاً) ١٢( م فقد تناول هذا الشرط في المادة ١٩٨٥
 :قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها : ثانياً 

 
ى         تقبلاً إل ورد مس يفه الم د يض ا ق ول م ي بقب زم المتلق ذي يل رط ال ل الش      يبط

مى ا    ي تس ادات والت ن زي ا م افة  التكنولوجي ا المض  Additionalلتكنولوجي
technology          وآذلك ما يتوصل إليه من مخترعات أو ما يدخله من تحسينات إذا 

                                                      
؛ وانظـر   ١٠٩الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص        : انظر في هذا الشأن     ) ٢(

 .١٠٢الدكتورة سميحة القليوبي، المصدر السابق، ص : أيضاً في معنى قريب

الدكتور جـلال   :  أيضاً    ؛ وانظر  ٣١انظر الدكتور محسن شفيق، المصدر السابق، ص        ) ٣(

 .١١٠وفاء محمدين، المصدر السابق، ص 

عـلاء عزيـز    :  أيضاً ؛ وانظر     ٣١ص  ، انظر الدكتور محسن شفيق، المصدر السابق     ) ٤(

 .١٣٤حميد، المصدر السابق، ص 

فرض قيـود غيـر     (والتي نصت على أن من ضمن الشروط المقيدة الممنوعة ما يأتي            ) ١(

 ).الخ....ي تتعلق بالإعلان أو الدعاية عن المنتجات المصنعةمعقولة على الطرف المتلق



 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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ا د الحصول عليه ي لا يري ان المتلق ة . )١(آ د الحزم ذا الشرط ينضوي تحت بن وه
ر       Technological Packageالتكنولوجية  ه من عبء غي ا يلقي  والذي يبطل لم

ى     ومي آكل      مناسب على المتلقي وعل ادة       . )٢( الاقتصاد الق تلزم نص الم ) ٧٥(ويس
ل                    ع مقاب ورد من المتلقي دف التجارة المصري النافذ لجواز الإبطال أن يقتضي الم
ل                    ع مقاب ا دون تطلب دف هذه التحسينات أو الإضافات، أما إذا آان إلزام المتلقي به

 مي لم يشر إلى علماً إن مشروع أآاديمية البحث العل. )٣(عنها، فلا يبطل الشرط
 
 

ولي محل الدراسة       في حين أشار    ، )٤(هذا الشرط وآذلك القانونين الفيتنامي والمنغ
م       رار رق ك في                ) ٢٩١(إليه الق ابقاً وذل ذآور س ة الم ة قرطاجن والصادر عن اتفاقي

 .)١(منه) ١٤(الفقرة السادسة من المادة 

                                                      
من ) ٧٥(ونصت على هذا الشرط باعتباره احد الشروط المقيدة الفقرة الأولى من المادة             ) ٢(

قبول التحسينات التي يدخلها    ( بقولها   ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة المصري النافذ رقم      

  .)المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها

انظر في معنى قريب، الدكتور حسام محمد عيسى، مشروع القانون المصري لتنظيم نقل             ) ٣(

 .٦٤ م، ص ١٩٨٨، التكنولوجيا، دراسة نقدية

وهناك رأي يذهب إلى أن الأصل العام في الالتزام بنقل التحسينات انه يتم بالمجان وذلك               ) ٤(

 للمورد تقاضي أي مقابل إضافي عن       بالنسبة إلى التحسينات التي تنقل إلى المتلقي فليس       

هذه التحسينات وحتى ولو لم تكن هناك إتاوة سارية بأن كان ثمن التحسينات يدخل أصلاً               

يوسـف عبـد الهـادي خليـل        . د: في ثمن حق المعرفة الذي تم دفعه من قبل، راجع           

جامعة / وقالاكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا، أطروحة دكتوراه، كلية الحق         

 .٢٣٥، ص .م ١٩٨٨الزقازيق، 

ونذكر للاستئناس أن المشرع الأردني في قانون المنافسة غيـر المشـروعة والأسـرار              ) ١(

 م وان كان قد ذكر صراحة التحسينات التـي يـتم            ٢٠٠٠ لسنة   ١٥التجارية النافذ رقم    

ى التكنولوجيا وليس   إدخالها على التكنولوجيا إلا انه أشار إلى تلك التي يدخلها المتلقي عل           

 وقد أشارت إلـى هـذه التحسـينات         – أي التكنولوجيا    –تلك التي يدخلها المورد عليها      

من المادة  ) أ  ( المدخلة من قبل المتلقي على التكنولوجيا الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة            
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اً  ا  -:ثالث ى التكنولوجي ديلات عل ينات أو تع ال تحس ر إدخ روف  حظ تلائم الظ ل
 : أخرى )٢( المحلية والحصول على تكنولوجيا

ه من شرطين           ان المتلقي       :      يتكون هذا في الشرط في حقيقت الأول يقضي بحرم
ي      ا آ ديلات عليه ال تع ا أو إدخ ي التكنولوجي دات ف ينات أو تجدي ال تحس ن إدخ م

أته  ي منش ة ف اج المحلي ع ظروف الإنت تلاءم م اني فيقضي . )٣(ت ا الث ال أي أم بإبط
ه          ة من مصادر أخرى لكون شرط يمنع المتلقي من استخدام تكنولوجيا مماثلة مكمل
اً للظروف                     د وفق ة بموجب العق ا المنقول ع التكنولوجي ه في تطوي يقطع الطريق علي
ام وبحيث                 واد الخ ل الم المحلية وبالذات وفقاً لمكونات الإنتاج التي تتوافر محلياً مث

 الحصول على هذه المكونات على ما يستورده من الطرف          يبقى المتلقي معتمداً في   
ا               ال التكنولوجي . )٤(المورد وبما يفضي إليه ذلك من زيادة النفقة غير المباشرة لانتق

                                                                                                                                  
 بـأي   يتعلق.... يعتبر باطلاً كل نص أو شرط     ( التاسعة من هذا القانون بنصها على انه        

والذي قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما         .....من حقوق الملكية الفردية   

بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيـا         ) المتلقي( إلزام المرخص له     -:يأتي  

انظر في  ، )النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة   (التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص       

 .١٣المصدر السابق، ص ، المحامي يونس عرب:  هذا الموضوع التعليق على

الشرط الـذي يفـرض علـى       (إذ نصت هذه الفقرة على أن يعتبر شرطاً مقيداً ما يأتي            ) ٢(

كل الاختراعـات والتحسـينات     ) المورد(بأن ينقل إلى المجهز     " المتلقي"مشتري التقنية   

 ).وكذلك استعمال هذه التحسينات
(3)Look :Decision 291 of Commission of  Cartagena Agreement 

Common Code for Treatment of Foreign Capital and : No  291 of 
I.L.m.v.l.xxx.mo.5,sept .1991.  p 3 

 .١١٢ – ١١١الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص : انظر) 4(

كثير من التشريعات المعاصرة وكذلك     ويلاحظ إن هذا الشرط ألتقييدي يعتبر باطلاً في ال        ) ١(

في مشروع أكاديمية البحث العلمي، راجع في بطلان هذه الشروط وفقـاً لمـا تضـمنه                

الدكتور حسام محمد عيسى، مشروع القانون المصري لتنظيم نقـل          : مشروع الأكاديمية   

كذلك يذهب جانب من الفقه الغربي إلـى        . ٥٨ – ٥٧التكنولوجيا، المصدر السابق، ص     

بطال شرط حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محـل              إ

 وذلك Anti – trust lawsالعقد وذلك بصدد التشريعات الأمريكية المضادة للاحتكارات 
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م              ذ رق م في   ١٩٩٩ لسنة    ١٧وقد تناول المشرع المصري في قانونه التجاري الناف
ادة  ه ف      ) ٧٥(الم ع إدراج رط ومن ذا الش ة ه ا الثاني ي فقرته ه وف ل  من ود نق ي عق

ة               . )١(التكنولوجيا في حين إن الشرط أعلاه قد لا يبطل إذا آان للمورد مصلحة جدي
اً          تج طبق تهلكي المن ة مس د حماي د أو أدرج بقص ي العق ه ف ي إدراج روعة ف ومش

ورد مصلحة في أن يتطلب              . )٢(أعلاه) ز/ ٧٥(لخاتمة المادة    فلا شك انه توجد للم
ا يد         ا        أن يكون المتلقي مسؤولاً عم ى التكنولوجي ديلات عل ه من تحسينات أو تع خل

ن      أ ع ة وألا ينش ه التجاري ورد أو علامت م الم اج اس ع الإنت ي توزي تعمل ف وألا يس
م في           ر ملائ ر غي ة أي تغيي ا مكمل إحداث التحسينات أو تعديلات أو قبول تكنولوجي
ذا        ورد إدراج ه ان للم ي آ تجب المتلق م يس إن ل د ف ل العق ات مح لع أو المنتج  الس

 .)٣(الحظر في العقد
     أما بالنسبة إلى مشروع أآاديمية البحث العلمي المذآور فقد تناول شرط حظر              

أتي        ) ب(إدخال التحسينات وذلك في مادته السادسة بفقرتها         ا ي ى م والتي نصت عل
ة               ( ان    -ب: يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ويحظر تسجيله في الحالات الآتي  إذا آ

ر  د يجب لالعق ازل  دون مقاب ى التن ي عل ا ....عن....المتلق وم به ي يق ينات الت التحس
                                                                                                                                  
مثلاً في حالة ما إذا كان هناك متلقٍ وحيد يتلقى التكنولوجيا من أكثر من مصدر ويقـوم                 

أن ينشأ عنها تقييد لحرية التجارة، انظر في هذا الرأي وآراء           بالجمع بينها بطريقة يمكن     

 -:أخرى 
Behrman, Comments on Developing Country, Views on Codes of 
Conduct for the Transfer of Technology, in. S. Holland, ed. Codes of 
Conduct for the transfer of Technology : A critique 46 – 60 (Council of 
the Americas – New York, 1970) reprinted in Sunshine legal Aspects of 
the technology, p 230 – 240.  

يكون من شأنه تقييد حرية    ... يجوز إبطال كل شرط     (وقد نصت هذه المادة على ما يأتي        ) ٢(

 : ما يأتي ... على ... وينطبق ذلك ... المتلقي 

ينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلاءم الظروف المحلية أو ظروف           حظر إدخال تحس   -  ب

 ) .منشأة المستورد وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة

وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في            (ونصت هذه الفقرة على ما يأتي       ) ٣(

تج أو رعاية مصلحة جديـة ومشـروعة        عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المن      

 ) .للمورد

 .١٠٣ – ١٠٢ص ، الدكتورة سميحة القليوبي، المصدر السابق: انظر في معنى قريب ) ١(
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د     رة التعاق لال فت ا خ ل عليه ي أو يحص ر     ، ....)المتلق رط حظ ى ش ص عل ا ن آم
ادة نفسها                 رة أخرى من الم انون    . )١(الحصول على تكنولوجيا أخرى في فق ا الق أم

قيه     رط بش ذا الش اول ه م يتن ة فل ل الدراس امي مح ي(الفيتن ا التحس نات والتكنولوجي
اول الشق                     ) المكملة د تن م يكن ق ولي محل الدراسة وإن ل انون المنغ في حين أن الق

م    ة ول ا المكمل ق بالتكنولوجي اني المتعل از الشق الث ه أج ينات إلا ان ق بالتحس المتعل
ا          ، يمنعه تيراد تكنولوجي ذي يقضي باس ك إذ أبطل الشرط ال بل على العكس من ذل

اول  . لثة مما يعني أن هذا الشرط جائز في القانون المنغولي         تنافسية من بلدان ثا    وتن
اول الآخر حيث ذآر الشرط                    ا تن أيضاً تقنين السلوك محل الدراسة هذا الشرط آم
دة والتي نص                  ه والخاص بالشروط المقي المتعلق بالتحسينات في الفصل الرابع من

ذي يقضي ب   دة الشرط ال ن الشروط المقي ر م ى أن يعتب ا عل زام الطرف (فيه الت
ب  ي(المكتس ن       ) المتلق ة م ات متقابل ل أو التزام ن دون مقاب نح م ل أو يم أن ينق ب

ورد (لهذا الأخير أو أي مشروع آخر معين من قبله          ) المورد(الطرف المجهز    ) الم
ا المكتسبة        خ .....التحسينات الناشئة عن التكنولوجي ق        ، )ال اول الشرط المتعل ا تن آم

ذآور         بالتكنولوجيا المكملة في     اول      .)٢(المادة الثالثة من نفس الفصل الم في حين تن
ك        ) ٢٩١(هذا الشرط القرار رقم      والصادر عن اتفاقية قرطاجنة المذآور سابقاً وذل

 .)٣(منه) ١٤(في الفقرة الرابعة من المادة 
استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في          : رابعاً

 :إنتاجها 
ة أو    ات تجاري تعمال علام ي باس إلزام المتلق ي ب رط القاض ذلك الش ل آ    يبط

ا ومع                     ا في إنتاجه ز السلع التي استخدمت التكنولوجي ة لتميي تسميات تجارية معين
لعة أو مستوى         ى صنف الس ذلك إذا آان المورد قد احتفظ لنفسه بحق الإشراف عل

ة      جاز له اشتراط أن ي   – برغبة من المتلقي     –جودتها   ه التجاري اج علامت حمل الإنت

                                                      
 ـ-والفقرة المذكورة هي الفقرة     ) ٢( إذا كـان العقـد يمنـع       ( والتي تنص على ما يأتي       - ه

 ) .المتلقي من استخدام تكنولوجيا مكملة من مصادر أخرى
(3) Look Article (3) from Chapter Four from : United nations conference 

on an international code of  conduct on transfer of technology, 1985, 
op. cit, on the wep : www.unitednations.org.documents 

الشرط الـذي يمنـع اسـتعمال       (هذه الفقرة على أن يعتبر شرطاً مقيداً ما يأتي          إذ نصت   ) ١(

 ).تكنولوجيا مكملة من مصادر أخرى
(2)Look :Decision 291 of Commission of  Cartagena Agreement 
Common Code for Treatment of Foreign Capital and …etc. op.cit.p3.  
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ه                . )١(أو اسمه التجاري   ذآور في مادت ذ الم انون التجارة المصري الناف د نص ق وق
م    ) ج/٧٥( ه ول د أجاز إبطال انون فق ذا الق ي ه ادة ف ا هي الع ذا الشرط وآم ى ه عل

ة البحث العلمي            . )٢(يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً    في حين أن آلاً من مشروع أآاديمي
نص   المصري  م ت ة ل لوك محل الدراس ين الس امي والصيني وتقن انونين الفيتن والق

 .)٣( على مثل هذا الشرط
 
 

 :تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو آيفية توزيعه : خامساً 
اج أو مستوى   ق بحجم الإنت وداً تتعل ي قي ى المتلق ذي عل ذا الشرط ال      يفرض ه

ك            أسعار بيع المنتجات سواء في السوق الداخلية أو        ع تل ة توزي ة أو في آيفي  العالمي
ات ذآور      )٤(المنتج ذ الم اري الناف ه التج ي قانون رع المصري ف ه المش د تناول ، فق

ورد     )٦(ويدافع أحد الفقهاء الغربيين   . )٥(واوجب إبطاله   عن هذا الشرط بحجة إن الم
ى إن خطورة وضع حد أقصى           . يهمه بدرجة آبيرة عدم قيام المتلقي بمنافسته         عل

اج  ي  للإنت درة المتلق يص ق ى تقل ؤدي إل ن أن ت ه يمك الات توزيع عاره أو مج أو أس
د         ي إلا لس ورد لا يكف ه الم ذي عين اج ال م الإنت ان حج ك إذا آ دير وذل ى التص عل
ى منافسة منتجات                      وى عل اً بحيث لا يق الحاجات المحلية أو أن يكون سعره مرتفع

د يحرص عل               ورد ق ا أن الم ذا الشرط      المورد في الأسواق الأجنبية، آم ى إدراج ه

                                                      
 ؛ وانظر بصورة    ١١٣ -١١٢محمدين، المصدر السابق، ص     انظر الدكتور جلال وفاء     ) ٣(

 .١٢علاء عزيز حميد، المصدر السابق، ص : عامة 

يجوز إبطال كل شرط يرد في عقد       (من هذا القانون إلى انه      ) ٧٥(فبعد أن أشارت المادة     ) ٤(

مـا يـأتي    ) ج(أشارت بعدها إلى هذه الشروط وجاء في الفقـرة          .....) نقل التكنولوجيا 

 ) .مال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجهااستع(
 

دليل التراخيص المعد لمصـالح البلـدان       : انظر في مناقشة هذه المسألة وبصورة عامة        ) ١(

 .٤٨٥، ص ٣٤٣النامية، المصدر السابق، فقرة 

وينطبـق ذلـك بوجـه      . ..يجوز إبطال كل شـرط      (بقولها  ) ٧٥(وهذا ما ذكرته المادة     ) ٢(

 ) .تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره. د: الخصوص على ما يأتي 
     (3) Behrman, Op. cit, p 237 . 

 .١٣٦علاء عزيز حميد، المصدر السابق، ص :  وانظر أيضاً في هذا الشرط بصورة عامة
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ل            ذا المقاب ان ه ا إذا آ ل للتكنولوجي ه من مقاب رغبة منه في زيادة ما قد يحصل علي
ام                        ورد قي تج، فيشترط الم ى أساس سعر المن اج أو عل ة من الإنت يتحدد بنسبة معين
ن            بة م ثلاً بنس دد م ل يتح ان المقاب ات إذا آ ن المنتج ى م د أدن اج ح ي بإنت المتلق

ع من التصدير                 علماً  . )١(المبيعات أن الشرط الخاص بالتصدير يسمى بشرط المن
ى عجز مستمر                ؤدي إل والذي يبطل لأنه يحد من قدرة المتلقي على التصدير مما ي

ه     وازين مدفوعات ذا         . )٢(ومزمن في م ربيين عن ه اء الغ دافع أحد الفقه ك ي ومع ذل
دخول    ي بال ماح للمتلق ورد بالس وم الم ل أن يق ه لا يُعق ة ان ي السوق الشرط بحج ف

ه من                 ا التي تمكن ومنافسته، خاصة وانه يسلمه سلاح هذه المنافسة وهو التكنولوجي
ا بالتصدير إلا                 ورد لمتلقي التكنولوجي ا لا يتصور أن يسمح الم دخول السوق، آم
أي               إذا آان فارضاً سيطرته الكاملة عليها وضامناً عدم قدرة المتلقي على منافسته ب

 لـن مقابـع ثمـف إلى ذلك إن المورد سيقوم برفـأضوق الخارجية ـي السـوضع ف
ه بالتصدير              تم السماح ل ى      . )٣(التكنولوجيا إذا أصر المتلقي على أن ي ا بالنسبة إل أم

ذا الشرط في                      ى ه د أشار إل ذآور فق مشروع أآاديمية البحث العلمي المصرية الم
ع من التصدير    من المادة السادسة منه وتعلقت الأولى بشرط الم ) د ، و (الفقرتين   ن

ع      عر البي اج وس م الإنت ق بحج د المتعل ت القي ة فتناول ا الثاني ل  . )٤(أم انون نق ا ق أم

                                                      
حة البلدان النامية، المصدر السـابق،  دليل التراخيص المعد لمصل : أنظر في معنى قريب     ) ٤(

 .٨٥، ص ٣٤٣فقرة 

الدكتور حسام محمد عيسى، مشروع القانون المصري لتنظيم نقل         : انظر في المعنى نفسه   ) ٥(

الدكتور جـلال   :  ؛ وانظر أيضاً في المعنى نفسه        ٥٤التكنولوجيا، المصدر السابق، ص     

 .١١٤وفاء محمدين، المصدر السابق، ص 

 .  (1) Behrman, Op. cit, p 237 

    وعلى أية حال، تأخذ قيود التصدير أنماطا عديدة مثل الحظر الشـامل أو القيـود علـى                 

التصدير إلى مناطق محددة أو فرض إتاوات على المنتجات المصدرة أو تحديد الكميات             

-٣٧٩الدكتور محمود الكيلاني، المصدر السـابق، ص        : راجع  ، التي يجوز تصديرها  

٣٨٠.  

يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقـاً ويحظـر        ( وقد نصت هذه المادة السادسة على ما يأتي          )٢(

 :تسجيله في الحالات الآتية 
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نة   ام لس ى فيتن ة إل ا الأجنبي رط   ٢٠٠٧التكنولوجي ذا الش ى ه د نص عل ذ فق  م الناف
آما نص   . )١(ًوأضاف إليه عدم جواز قيام المورد باشتراط تعيين وآلاء البيع أيضا          

ابه للنص        ١٩٩٨ نقل التكنولوجيا لسنة     القانون المنغولي في   ى نص مش  م النافذ عل
ام          . )٢(المصري ين السلوك لع اول تقن ادة          ١٩٨٥آما تن ق بالأسعار في الم  م المتعل

ات                د آمي السادسة من الفصل الرابع منه وتناول أيضاً وفي نفس الفصل شرط تحدي
 .الإنتاج وآيفية التوزيع في المادة الثامنة منه 

م       آما نص  ى  ١٩٨٢ لسنة  ١٥ إشعار لجنة التجارة الفدرالية الأمريكي رق  م عل
عدم جواز إدراج شرط بموجبه يفرض احد الطرفين في العقد على الآخر مقتضاه      
ى        ه عل ى من تحديد آمية المواد أو السلع حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الأول

ابي أو تصرف محدد يصدر من ا              (ما يأتي    رار آت د        بدون إق حد الطرفين في العق
 -أ( لا يجوز في علاقة تجارية تنافسية إدراج احد الشروط الآتية           ، يتضمن موافقته 

ة     دمات المرتبط لع أو الخ واد أو الس ة الم د آمي د أو تحدي ع متعه ل م رفض التعام
وذجي للمنافسة والصادر من                ، )٣()بالصفقة لمتعهد ما   انون النم ى الق ا بالنسبة إل أم

ن اد لس أتي  ٢٠٠٣ة الاونكت ا ي ى م أن عل ذا الش ي ه د نص ف ات ( م فق ع الاتفاقي تُمن

                                                                                                                                  
 إذا كان العقد يمنع أو يقيد حق المتلقي في مجال التصدير بما يتعارض مع مصـالح                 - د  

 .الدولة 

 أو سعر البيع سواء في       إذا كان العقد يفرض على المتلقي قيوداً تتعلق بحجم الإنتاج          – و  

 ) .السوق المحلي أو الأجنبي

ما لم يسمح بها مـن هيئـة رسـمية          (من هذا القانون على ما يأتي       ) ٧(إذ نصت المادة    ) ٣(

: وكما يـأتي    ، فإن الشروط المقيدة الآتية لا يجوز تضمينها في العقد        ، مخولة في فيتنام  

ا تعيـين وكـلاء المبيعـات للمثليـات          قيود تتعلق بكمية الإنتاج للمنقول له بما فيه        -ب

 ).التجارية

يحظر على الأطراف فرض القيود     (من هذا القانون على ما يأتي       ) ١٣(وقد نصت المادة    ) ٤(

 تحديد كمية المنتوجات والتسـويات فـي        -ب: الآتية للتوصل إلى اتفاق نقل تكنولوجيا       

 ) .تكنولوجيات الإنتاج

منشور على الانترنيت على الموقع ، لي الأمريكيةانظر إشعار لجنة التجارة الفدرا) ١(

 :    الالكتروني الآتي 
                                           com.americanmaritimelaw.www   
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تقبلاً بغض                       افس مس الآتية ما بين المؤسسات المتنافسة أو التي من الممكن أن تتن
: النظر عن ما إذا آانت هذه الاتفاقيات مكتوبة أو شفهية أو رسمية أو غير رسمية    

ة    الاتفاقات التي تثبت الأسعار أو بنود البيع ا        –أ   ، )١()لأخرى وتشمل التجارة الدولي
 .)٢(من المادة نفسها إلى شرط التجهيز أو البيع) ٦(وأشارت الفقرة 

م   رار رق ار الق ين أش ي ح ذآور  ) ٢٩١(     ف ة الم ة قرطاجن ن اتفاقي والصادر ع
ادة                ة من الم رة الثاني ى شرط      ) ١٤(سابقاً إلى شرط تحديد الأسعار في الفق ه وال من

 .)٣(ج وذلك في الفقرة الثالثة من المادة نفسها تحديد حجم الإنتا
ام          ي ع ه ف ل بأن اني تتمث اء الياب توى القض ى مس ية عل د قض  م ١٩٨٢     وتوج

جلة         وق المس تعمال الحق وء اس أن س ذاراً بش ا إن ة العلي ة الياباني درت المحكم أص
يدلية  رآات الص اص بالش نة  ، والخ ذ س رآة  ١٩٦٥فمن ت ش  Fujisawa م آان

ناعة الأد ه     لص ق علي ذي يطل م وال عوبات الهض تعمل لص نع دواءً يس ة تص وي
metochroplamide       رخيص خاصة مسجلة مع شرآة  SECIF بموجب عقد ت

دواء          ١٩٧١وفي سنة   ، )٤(الفرنسية    م قامت شرآات ثلاث أخرى يابانية بتصنيع ال
رآة    ن الش رخيص م راع بت راءة اخت جلة بموجب ب ريقتهم الخاصة المس ه بط نفس

                                                      
 :الوثيقة انظر الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من هذه ) ٢(

""model law on competition, Unctad Series on issues in Competition law 
and policy, documents.org.unctad.www , published on the 2003Geneva 

wep: 
ي المادة الثانية مـن الفصـل       كما نصت ف  ، انظر نص هذه الفقرة في نفس الوثيقة أعلاه       ) ٣(

 تثبيـت   -ج: تعتبر انتهاكاً التصرفات الآتيـة      ( الرابع منها على هذا الشرط أيضاً بقولها        

كما نص  ، )الأسعار والتي يمكن فيها إعادة بيع البضائع ومن ضمنها المصدرة والمستوردة          

يعتبر انتهاكاً أيضاً   على هذا الشرط أيضاً في الفقرة الخامسة من المادة الثانية منه على أن              

فرض محددات تتعلق بالمكان أو الصيغة أو الكمية التي يمكن أن تبـاع بهـا البضـائع                 (

 ).المجهزة أو بضائع أخرى بإعادة بيعها أو تصديرها
(1) Look :Decision 291 of Commission of  Cartagena Agreement 

Common Code for Treatment of Foreign Capital and …etc. op.cit.p3. 
 Societe d,etudesScientifiques et Industrilles de(وهذا اللفظ مختصر لشركة ) ٢(

I,lle de france. ( 
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ذآورة    SECIF وقامت شرآة ، )١(Fujisawaا الأولى المرخصة له  الفرنسية الم
دعوى     برفع دعوى على الشرآة المرخص لها الأولى والشرآات الثلاث الأخرى ب
ة        اطن دون موافق ن الب رخيص م ب ت دواء بموج ذا ال نع ه رآات تص ذه الش إن ه

ى    دم جواز استمرا             ، الشرآة المرخصة الأول ذآورة بع ة الم ذلك حكمت المحكم ر ل
ين     ويض تضامني ب ع تع ه ودف وب إيقاف ع وج اج م ذا الإنت ذآورة به رآات الم الش

ا            لمصلحة الشرآة     Fujisawaالشرآات الثلاث المذآورة والشرآة المرخصة له
اطن يجب أن                ، المرخصة الأولى  رخيص من الب على أساس أن هذا السلوك أي الت

ذه   يتم آقاعدة عامة بموافقة الشرآة المرخصة الأولى وفضلاً          عن هذا آله يجوز له
الشرآة أن تجيز ما تم من ترخيص من الباطن والاستمرار مع الشرآات الأخرى        

ا           اج بموجب شروط يُتفق عليه رة تنازلت عن            ، في الإنت ذه الشرآة الأخي إلا أن ه
ة فضلاً    ٧الدعوى بشرط أن تدفع الشرآات المذآورة      ة المبيع ٪ من عائدات الأدوي

ذه ال        ام ه ذا            عن عدم جواز قي اطن له رخيص من الب د للت إبرام عق ثلاث ب شرآات ال
د       Fujisawaالنوع من الأدوية ولكن هذه الشرآات الثلاث وشرآة           اتفقت في العق

دواء   ذا ال ى تثبيت الأسعار له ي نظرت   ، عل ذآورة والت ة الم ذلك أشارت المحكم ل
ذ                   دعوى الم ازل عن ال آورة النزاع والتي ابرم العقد الثاني تحت سلطتها آحل للتن

ام الفصل                    (إلى ه أحك اطلاً لمخالفت اره ب ذا الشرط باعتب د له عدم جواز تضمين العق
 .)٢()م النافذ١٩٦٠الثالث من قانون الممارسات غير المشروعة الياباني لعام 

 
 :اشتراك المورد في الإدارة واختيار العاملين : سادساً 

ى ج            ذ إل ذا الشرط         أشار المشرع المصري في قانون التجارة الناف واز إبطال ه
ى المشروع                  لان اشتراك المورد في إدارة المنشأة فيه نوع من فرض السيطرة عل
د يصبح                  ك ق المتلقي وبما قد يمثل عائقاً أمام الاآتساب الحقيقي للتكنولوجيا ومع ذل

ذا الخصوص                   ة في ه ديم المساعدة الفني ى تق . )٣(هذا الشرط صحيحاً إذا اقتصر عل
                                                      

 :     وهذه الشركات هي ) ٣(

   ( Yamanouch, Pharmaceatical Co, Nippon Kayaku Co, and Teikoto 
chemical industrial Co)                                                                                                        
(1) Competition Policy And Intellectual Property Rights, Organization 

For Economic Co-Operation And Development, Fujisawa Case, No. 
2334, 1982, Japan, Published on the wep: www.oeodlcourt.com. 

 لسـنة   ١٧من قانون التجارة المصري النافـذ رقـم         ) ٧٥(من المادة   ) هـ(انظر الفقرة   ) ٢(

 المسـاعدة   ويذهب رأي إلى انه لا يمكن اعتبار عقود الإدارة من قبيل عقود           . م  ١٩٩٩
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ورد،               آذلك يبطل الشرط ا    ارهم الم ين يخت املين دائم زم المتلقي باستخدام ع لذي يل
املين    راء أو الع ض الخب ي بع ى المتلق رض عل ورد أن يف وز للم ك يج ع ذل وم
دربون                ون الم املون المحلي وافر الع اللازمين للمراحل الأولى للمشروع، وحتى يت

املين مح                  د المتلقي في استخدام ع ذي يقي ين وفي آل الأحوال يبطل الشرط ال . )١(لي
رتين                   ذا الشرط في الفق ى ه ذآور إل ة الم في  ) ب، ه ـ (وقد أشار مشروع الأآاديمي

أتي   ا ي ى م ي نصت عل ابعة والت ه الس الات  (مادت ي الح ود ف جيل العق وز تس لا يج
ة  ة       -ب: الآتي ال الإدارة الخاص ي أعم دخل ف ورد أن يت مح للم د يس ان العق  أذا آ

 إذا  - على تقديم المساعدة في هذا المجال، ه ـ        بالمتلقي أو ينظمها ما لم يقتصر العقد      
ورد        ى    ). آان العقد يلزم المتلقي باستخدام عاملين دائمين يختارهم الم ا بالنسبة إل أم

ورد في           ى شرط اشتراك الم م ينص عل ه وان ل القانون الفيتنامي محل الدراسة فإن
شروط المقيدة  الإدارة إلا انه أشار إلى اختيار العاملين إذ نص على أن من ضمن ال             

أتي  ا ي  ـ(م ه ب ول ل ى المنق ات المفروضة عل وى ..... الالتزام دائم للق تخدام ال الاس
ل           ل الناق ا من قب ولي     . )٢()العاملة من المصادر المشار إليه انون المنغ م ينص الق ول

ى         . محل الدراسة على هذا الشرط    ين السلوك محل الدراسة عل في حين نص تقن
ار أن م        أتي               هذا الشرط على اعتب ا ي ورد م دة اشتراط الطرف الم ن الشروط المقي

ز  ( رف المجه ل الط ن قب ين م وظفين معين تعمال م ي باس رف المتلق زام الط الت
 .)٣()الخ)....المورد(

 :شراء المواد الخام والمعدات من المورد أو تابعيه : سابعاً 

                                                                                                                                  
الفنية، لان هذه العقود الأخيرة هي عقود تعليمية وتدريبية للقيام بالإنتاج بالدرجة الأولى،             

أما عقود الإدارة فتؤدي إلى ترسيخ التبعية التكنولوجية لأن المورد يستأثر بسلطة إصدار             

راجع الدكتور حسام محمد عيسى، مشروع القانون المصـري         : القرارات في المشروع    

 .٦٧ - ٦٦ظيم نقل التكنولوجيا، المصدر السابق، ص لتن

 .٢٩الدكتور محسن شفيق، المصدر السابق، ص : انظر) ٣(

 .من هذا القانون ) أ/٧(وهذا النص تضمنته المادة ) ١(

:                  وهذا النص تضمنته المادة الخامسة من الفصل الرابع من هذا التقنين ) ٢(  
   International code of conduct on transfer of  technology 1985, op. cit, 
on the wep : www.unitednations.org.documents .                                                                
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ي بعض       ه ف ق علي ا يطل اري أو م راء الإجب رط الش رط بش ذا الش رف ه      ويع
ة الأ ة الانكليزي ان باللغ زم . )١("Tie in Clause"حي ذا الشرط يلت وبمقتضى ه

ن    ابهها م ا ش يطة وم لع الوس ار والس دات والآلات وقطع الغي راء المع ي بش المتلق
ن مصادر أخرى   ا م ن الحصول عليه ي يمك ه والت ن يعين ا أو م ورد التكنولوجي م

ة الاقتصادية ب          واد        وبهذا يفرض المورد على المتلقي التبعي ذه الم ضرورة شراء ه
ر مباشرة           احثين     . )٢(الأولية منه بصورة مباشرة أو غي ق أحد الب ل    )٣(ويطل ى مث عل

ذا الشرط مصطلح     تئثاري   "ه ه   " Exclusive Dealingالتعامل ألاس رى بأن وي
ة                  ( د حري ين ويقي قد يفرض المورد على المتلقي شراء آل متطلباته من مصدر مع

ع  ي صفقات م دخول ف ي ال ر ف لعة  الأخي ة لس  طرف آخر لتصنيع منتجات منافس
اج أو خفض                     ة بهدف تحسين الإنت ات مكمل ى تقني ورد أو للحصول عل الطرف الم

ل ولاشك إن               ). التكلفة ويبرر المورد هذا الشرط بضرورة ضمان الاستخدام الأمث
ة               ة التكنولوجي هذا الشرط من اخطر الشروط المقيدة وأعمقها أثرا في إحداث التبعي

م          لما يؤدي  تترة ومن ث ة مس  إليه من المغالاة في النفقة الإجمالية للتكنولوجيا بطريق
د    ي لس ى السوق المحل وء إل ن اللج ي م ع المتلق ومي بمن ى الاقتصاد الق اءة إل الإس

ورد مصلحة        . )٤(احتياجاته المكملة لعملية انتقال التكنولوجيا     ومع ذلك فقد تكون للم
ان  جدية ومشروعة في إمداد المتلقي بمكون  ات الإنتاج أو بالمعدات اللازمة له إذا آ

د للتصدير أو                    تج مع ق الأمر بمن من شأن ذلك ضمان نوعية المنتج، لاسيما إذا تعل

                                                      
، ١١٦الدكتور جلال وفاء محمدين، المصـدر السـابق، ص          : انظر في هذا الموضوع     ) ٣(

١١٧. 

 – ١٣٥علاء عزيز حميد، المصـدر السـابق، ص       : انظر في هذا الموضوع بالتفصيل      ) ٤(

١٣٦. 

 ؛ وانظر أيضاً في نفس      ٢٢المصدر السابق، ص     الدكتور محمود الرشيد قريش،   : انظر) ٥(

 ؛ وكذلك انظـر الـدكتورة       ١٣٥علاء عزيز حميد، المصدر السابق، ص       : الموضوع  

 .١٠٣ سميحة القليوبي، المصدر السابق، ص

 ؛ وانظـر    ٣٨٠انظر في هذا المعنى الدكتور محمود الكيلاني، المصدر السـابق، ص            ) ١(

الدكتور حسام محمد عيسى، مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيـا،           : أيضاً

 .٤٥ -٤٤المصدر السابق، ص 
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أنه              . )١(يحمل العلامة التجارية للمورد    ورد من ش ذه المصلحة للم علماً أن وجود ه
رفض إعطاء        د ي ورد ق إن الم ي ف ع العمل ذا الشرط، وفي الواق ع الحظر عن ه رف
ك إذا               ا وذل الضمانات الكافية لضمان فعالية التكنولوجيا المنقولة لأداء الغرض منه
زة                    دات أو أجه ة أو مع ات إنتاجي تمسك المتلقي بحريته في استخدام أو شراء مكون

ذ           ).٢(من مصادر أخرى   علماً إن المشرع المصري قد أشار في قانون التجارة الناف
 آما . )٣(المذآورة) ٧٥( أحكام المادة  م إلى هذا الشرط ضمن١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

 م  قد تضمن هذا الشرط في ١٩٨٧إن مشروع الأآاديمية المصري المذآور لعام 
 
 
 
 
 

ادة  ه) ج/٧(الم رط       . )٤(من ذا الش ال ه ك بإبط ي التمس ي ف لحة المتلق ا إن مص آم
عار ألتقييدي لا تظهر إذا تعهد المورد بتقديم المعدات ومكونات الإنتاج اللازمة بأس           

روط        ة أو بش وق الدولي ي الس ة ف ائدة أو المواتي عار الس ب الأس ية وحس تنافس

                                                      
 م،١٩٩٩  لسنة ١٧المصري النافذ رقم    من قانون التجارة    ) ٧٥(خاتمة نص المادة    : انظر) ٢(

دليل الترخيص المعد لمصلحة البلدان النامية، المصـدر        : وانظر في معنى قريب أيضاً      

الدكتور محسن شفيق، المصـدر السـابق، ص        :  ؛ وكذلك    ٨٤ص  ، ٣٣٧السابق، فقرة   

٣٠.  

، ص  ٣٢٢انظر دليل التراخيص المعد لمصلحة البلدان النامية، المصدر السابق، فقـرة            ) ٣(

٨١. 

 .من هذه المادة) و( لفقرة السادسة انظر نص ا) ٤(

 إذا  -ج: لا يجوز تسجيل العقود في الحالات الآتية        (وقد أشارت هذه المادة إلى ما يأتي        ) ١(

كان العقد يلزم المتلقي بشراء المعـدات والآلات  أو قطـع الغيـار أو المـواد الخـام                   

 عليها من مصـادر     والتي يمكن الحصول  ، أوالوسيطة من مورد التكنولوجيا أو من يعينه      

 ) .أخرى بشروط أفضل
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ذا الشرط حيث               . )١(أفضل ى ه امي محل الدراسة أيضاً عل ولقد نص القانون الفيتن
أتي    ا ي دة م روط المقي ن ضمن الش ى أن م ى (نص عل ات المفروضة عل الالتزام

ل   ......لوسيطة والأجزاء  المنقول له بشراء المواد الأولية والمعدات والسلع ا       من قب
ه                    ، )٢()الناقل ذا الشرط بقول ى ه ابقه عل د نص آس ولي فق انون المنغ يحظر  (أما الق

ة    -٤: على الأطراف فرض القيود الآتية للتوصل إلى اتفاق نقل تكنولوجيا             في حال
به      واد ش دات والم واد والمع إن الم ا ف ل التكنولوجي ا الطرف ناق ي يثبته ز الت العج

ه في           ، )٣() قد تُستَورد من هيئات أخرى     المعالجة ورد بأن أي عدم جواز اشتراط الم
ا من مصادر أخرى             ة يمكن توفيره ة اللازم واد الأولي ، حالة عجزه عن توفير الم

ولي                      انون المنغ ى أن الق ة الأول دو للوهل ه يب ول أن ا المتواضعة نق ومن وجهة نظرن
د       بنصه هذا يعدّ متساهلاً في هذا الشرط حيث يجيز لل          مورد اشتراط هذا الشرط عن

ة العجز وفر حال دم ت ذا  ، ع ك وإن ه ن ذل و العكس م ه ه ار إلي ا أش ين أن م ي ح ف
ذا   تراط ه ز اش ر يجي ذا الأخي انون المصري لأن ه ه من الق ي موقف دّ ف انون أش الق
ة  ه إذا وجدت مصلحة مشروعة أو جدي ذآورة في ره من الشروط الم الشرط وغي

اك          م إذا وجد هن ة                 للمورد ومن ث ى خاتم تناداً إل ورد اس إن للم ورد ف دى الم  عجز ل
 يجوز للمورد اشتراط هذا الشرط لكونه يراعي ) ٧٥(من المادة ) ز(الفقرة 

 
في حين أن القانون المنغولي بموجب النص أعلاه          . )٤(مصلحة جدية ومشروعة له   

ه ضمناً              لا يجيز من وجهة نظرنا هذا الشرط عند وجود العجز صراحةً وعند عدم
ة                ب اعتبار انه إذا آان هذا الشرط ممنوعاً في حالة العجز فإنه يكون ممنوعاً في حال

 م محل الدراسة هو        ١٩٨٥وتناول تقنين السلوك لسنة     . عدم العجز من باب أولى      

                                                      
:  ؛ وانظر أيضـاً    ١١٧ -١١٦انظر الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص         ) ٢(

 .٨١، ص ٣٢٤دليل التراخيص المعد لمصلحة البلدان النامية، المصدر السابق، فقرة 

 .من هذا القانون ) أ/٧(وهذا ما تضمنته المادة ) ٣(

 .من هذا القانون ) ١٣/٤(مادة وهذا ما تضمنته ال) ٤(

من قانون التجارة المصري النافذ رقم      ) ٧٥(من المادة   ) ز(وقد نصت هذه الفقرة الأخيرة      ) ١(

وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في            ( م على ما يأتي      ١٩٩٩ لسنة   ١٧

مشـروعة  عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج أو رعاية مصلحة جديـة و            

 ) .لمورد التكنولوجيا
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ه                 ذآور من ابعة من الفصل الم ادة الس ع في    ، )١(الآخر هذا الشرط وذلك في الم ومن
ذا الشرط     هذا الشأن نص إشعار لجنة التجارة الفد   ابقاً ه ذآور س رالي الأمريكية الم

ائزة في مجال                       ر الج ى أن من ضمن التصرفات غي أيضاً حيث لم يجزه بنصه عل
أتي    ر        (المنافسة المشروعة ما ي ى الآخر وبشكل غي دين عل أن يفرض احد المتعاق

ط      دف رب ه به د يعين ن متعه ن الطرف الأول أو م ة م لعة أو خدم راء س ادل ش ع
ى التعامل مع            ، ة بسلعة أو خدمة أخرى    تجهيز هذه السلع   ذا الطرف عل أو إجبار ه

رار             . )٢()الشخص نفسه أو مع متعهد يعينه      ذا الشرط أيضاً الق ى ه في حين أشار إل
ى            ) ٢٩١(رقم   رة الأول ك في الفق والصادر عن اتفاقية قرطاجنة المذآور سابقاً وذل

 .)٣(منه) ١٤(من المادة 
 :توآيل به إلى المورد أو تابعيه قصر بيع الإنتاج أو ال: ثامناً 

ورد هو الموزع أو              ويأخذ هذا الشرط أشكالا متعددة مثل اشتراط أن يكون الم
ورد        وم الم ه أو أن يق زء من اج أو ج ل الإنت راء آام ي أو ش د للمتلق ل الوحي الوآي

نيعها     ي تص ا ف تخدم التكنولوجي ي تس ات الت ويق المنتج ات تس وز . )٤(بعملي -ويج
ذآور       بحسب أحكا  ذ الم د           –م قانون التجارة المصري الناف ه ق ذا الشرط لأن  إبطال ه

ن     اً م اً مهم ذلك جانب د ب ويق ويفق ال التس ي مج ورد ف ي للم ة المتلق ى تبعي ؤدي إل ي
نيعها      ي تص ا ف تخدم التكنولوجي ي تس ات الت ع المنتج ادة بي ة لإع ارات اللازم المه

تمكن ا               ة اآتساب ال ة عن عملي اول      وهي مهارات لا تقل أهمي ا وتن وجي ذاته لتكنول
رة            ادة     ) ز(هذا القانون هذا الشرط في صدر الفق ه ) ٧٥(من الم اول    . )٥(من د تن ولق

                                                      
 .من الفصل الرابع من هذا التقنين ) ٧(انظر خاتمة نص المادة ) ٢(

منشور على  ، المصدر السابق ، وقد نصت على هذا الحكم المادة العاشرة من هذا الإشعار         ) ٣(

  .com.americanmaritimelaw.www:  الانترنيت على الموقع الالكتروني الآتي 
(4) Look :Decision 291 of Commission of  Cartagena Agreement 

Common Code for Treatment of Foreign Capital and etc. op.cit. p3. 
 ؛  ٩٠ – ٨٩دليل التراخيص المعد لمصلحة البلدان النامية، المصدر السابق، ص          : انظر) ٥(

 .١١٩ - ١١٨دكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص ال: وانظر

قصر بيع الإنتـاج    (وقد نصت هذه الفقرة على أن من الشروط المقيدة المحظورة ما يأتي             ) ١(

 ) .أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم
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ادة   ي الم رط ف ذا الش ة ه روع الأآاديمي ه) د/ ٧(مش روع ، )١(من ان مش د آ ولق
ا إذا                ل التكنولوجي ود نق الأآاديمية المصري المذآور يقضي بعدم جواز تسجيل عق

ع السلع التي              احتوت على هذا الشرط      ومادام لم يكن هناك مبرر لإلزام المتلقي ببي
ادة            . )٢(ينتجها إلى المورد أو من يعينه      رغم من عدم تضمين الم ) ز/ ٧٥(وعلى ال

م    ارة  ١٩٩٩ لسنة   ١٧من قانون التجارة المصري النافذ رق رر "م عب إلا " دون مب
ادة الأخي            ذا        أن المعنى نفسه مازال قائماً، لأنه طبقاً لهذه الم رة يجوز عدم إبطال ه
ه   روعة في ة ومش ورد مصلحة جدي ان للم رة (الشرط إذا آ ة الفق اً لخاتم " ز" طبق

املات            ) المذآورة فقد يعود التوزيع عن طريق المورد بالفائدة على الطرفين في مع
ة للمتلقي تتجاوز                 ة الإنتاجي نقل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص إذا آانت الطاق

ة تصديرية                    الطلب المحلي، آما   وغ طاق درات المتلقي في بل دعم ق د ي ورد ق  أن الم
ل مصدراً أو                    اج يمث ان الإنت معينة، آما تكون للمورد مصلحة في هذا الشرط إذا آ

اليم أخرى ي أق ورد للتصدير ف ي حاجات الم اً يف امي . )٣(مخزون انون الفيتن ا الق أم
انون     . محل الدراسة فلم يتناول هذا الشرط        اول الق م    في حين تن ذا الحك ولي ه  المنغ

ى خلاف   ، )٤(في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة الخاصة بالشروط المقيدة      عل
ه            م يتناول ذي ل اني          . تقنين السلوك محل الدراسة ال ى نطاق القضاء الياب وتوجد عل

م    ة بإس ية المعروف رآة     Bottlersالقض ا أن ش أن ومؤداه ذا الش ي ه  Yakult ف
 م  بشأن    ١٩٦٥ الفرنسية سنة      Bottlersترخيص مع شرآة     اليابانية أبرمت عقد    

د               ذا العق رة بموجب ه وم الشرآة الأخي الترخيص بتقنية آليات الحليب المجفف وتق
ي    تهلكين ف ى المس م إل وآلاء ث ى ال ك إل د ذل ه بع ه وبيع تج وتعبئت ذا المن بتخفيف ه

ر ام الأخي ي تمكن الشرآة الم، المق د بعض الشروط الت ذا العق رخصة وتضمن ه
ذا الشرط الشرآة                تج وألزمت به ذا المن ع ه اليابانية من السيطرة على قنوات توزي

                                                      
 ببيع السلع   -دون مبرر  –إذا كان العقد يلزم المتلقي      (وقد نصت هذه الفقرة على ما يأتي        ) ٢(

كذلك إذا كان العقد يلزم المتلقي بتوكيل       . التي ينتجها إلى مورد التكنولوجيا أو من يعينه         

 ) .المورد أو تمثيله في البيع

الدكتور حسام محمد عيسى، مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيـا،           : انظر  ) ٣(

 .٧٠المصدر السابق، ص 

 .١١٩، ١١٨لال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص الدكتور ج: انظر) ٤(

التصدير إلـى   (وقد نصت هذه الفقرة على انه يمتنع على المورد أن يشترط على المتلقي              ) ٥(

 ) .طرف ثالث المنتوجات المصنعة بتطبيق اتفاق نقل التكنولوجيا
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ل          ن قب ين م وآلاء المعين ى ال ط إل ات فق ع المنتج ية أي ببي ا الفرنس رخص له الم
 الفرنسية  Bottlersوبعد أن رفعت شرآة     ، الشرآة الأولى المرخصة دون غيرهم    

اء ه             ة بإلغ ى مطالب ى الشرآة الأول ة         الدعوى عل ة الياباني ذا الشرط وافقت المحكم
ا ب          اء          (المختصة على هذا الطلب وأصدرت قراره ذآور مع بق إبطال الشرط الم

ذا الشرط يخالف الفصل             ار أن ه انون الممارسات      ) ١٩(العقد صحيحاً باعتب من ق
 .)١() م١٩٦٠غير المشروعة الياباني لسنة 

و   لاه ألا وه ن الشرط أع ب م اك شرط آخر قري ين هن ي ح افس ف ع المن شرط من
انون  تثناء الق وانين محل الدراسة باس ه الق م تتناول ذي ل ى الأسواق وال الوصول إل

ا         (الفيتنامي إذ نص على ما يأتي        القيود المتعلقة بتحديد الأسواق التي قد يصدر إليه
عدا تلك الأسواق التي يقوم فيها الناقل بتصنيع أو بيع منتجات            ، المنقول له منتجاته  

رخيص حصري لطرف ثالث             مشابهة أ  ا ت انون       )٢()و آان قد منح فيه ا نص الق  آم
اد لسنة          ى أن من السلوآيات    ٢٠٠٣النموذجي للمنافسة والصادر من الاونكت  م عل

أتي           دما يكون من شأن تصرف أو           (التي تمثل انتهاآاً للحقوق في الأسواق ما ي عن
د      افس ب د التن ا    سلوك المؤسسة تحديد الوصول إلى السوق أو تحدي ون وجه حق مم

 .)٣()يؤدي بصورة محتملة إلى خلق آثار سلبية على التجارة أو التنمية الاقتصادية
رخيص           : تاسعاً   منع المتلقي من المنازعة في حق الملكية الفكرية وإلزامه بقبول الت

 :بمجموعة من الحقوق 
ا هو     ،      في حقيقة الأمر إن هذا الشرط هو شرطان في نص واحد              الأول منهم  ف

ة أم             ة سواء أآانت المنازعة إداري منع المتلقي من المنازعة في حق الملكية الفكري
ى                 ورد عل ا شروطاً يفرضها الم ل التكنولوجي ود نق قضائية إذ آثيراً ما تتضمن عق

ذين      ، المتلقي من شأنها حرمانه من الادعاء بحقوق الملكية الفكرية         أما الثاني من ه
ورد للمتل       زام الم دلاً              الشرطين فهو إل وق ب رخيص بمجموعة من الحق ول الت قي بقب

ومن شأن هذه الشروط أن تمنع المتلقي من أن يبحث عن صلاحية  . من حق واحد    

                                                      
(1) Competition Policy And Intellectual Property Rights, Organization 

For Economic Co-Operation And Development, Bottlers Case, No. 
2384, 1965, Japan, Published www.oeodlcourt.com on the wep :  

قانون نقل التكنولوجيا الأجنبية إلـى      ، من هذا القانون  ) ج/٧(وهذا النص تضمنته المادة     ) ٢(

 . م ٢٠٠٧م النافذ لسنة فيتنا

 :انظر الفقرة الثانية من المادة الأولى من الفصل الرابع من هذا التشريع ) ٣(
documents.org.unctad.www cit, . model law on competition, Unctad, op

on the wep :  
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ان                      ا إذا آ ة م ه ومن معرف ع المتلقي من حق طبيعي ل ع يمن ذا المن وق فه هذه الحق
ة القان             اً بالحماي ة من    المقابل الذي سيقوم بدفعه يقابل حقاً احتكارياً للمورد متمتع وني

ه  ر تحرم ع أم ا الجمي ي يملكه وق الت ذه الحق ي من ه ان المتلق ا إن حرم ه، آم عدم
دول الرأسمالية أو الاشتراآية أو             تثناء سواءً تشريعات ال ة دون اس التشريعات آاف

ة    دول النامي ى         .)١(تشريعات ال م تنص عل ا ل وانين محل الدراسة جميعه اً إن الق علم
ذا الشرط ه، ه ن أهميت رغم م ى ال ام عل ة المصري لع تثناء مشروع الأآاديمي  باس

ادة                   ١٩٨٧ ذا الشرط في الم إذ نص   ) ب/ ٦( م الذي نص على معنى قريب من ه
اً         اً مطلق ازل            (على بطلان العقد بطلان ى التن ر المتلقي عل د يجب ان العق  دون –إذا آ

خ .... إلى المورد عن براءات الاختراع أو العلامات التجارية        –مقابل   في حين    ). ال
نة          ا لس ل التكنولوجي ال نق ي مج لوك ف دولي للس ين ال اول التقن ل ١٩٨٥تن  م مح

ه                     ى ان ذآور إذ نص عل ع الم الدراسة هذا الشرط وفي المادة الثانية من فصله الراب
أتي     ا ي داً م رطاً مقي ر ش ب  (يعتب رف المكتس زام الط ي(الت ن  ) المتلق اع ع بالامتن

ن ا ا م راع وغيره راءات الاخت وق ب ة بحق ة المطالب رى لحماي ائل الأخ لوس
ذه                   ة به ة الطرف الأول المطالب ين الطرفين ورغب زاع ب الاختراعات عند حدوث ن

ره     . )٢()الحقوق والادعاء بها أمام الجهات القضائية  ا سبق ذآ ول إن م وخلاصة الق

                                                      
 .١٠٤، ١٠٣ليوبي، المصدر السابق، ص الدكتورة سميحة الق: انظر) ١(

وللمثال نذكر أن قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني النافذ رقـم             ) ٢(

من المادة التاسـعة  ) أ ( م قد نص على هذا الشرط بمجموعه في الفقرة     ٢٠٠٠ لسنة   ١٥

 منع المـرخص    -٢(على ما يأتي    ) ٣،  ٢(منه وقد نصت هذه الفقرة بفقرتيها الفرعيتين        

 إلـزام   -٣له من المنازعة إداريا أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه،              

ونصت الفقرة  ، )المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد          

مـن هـذه    ) أ  ( تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة        ( على ما يأتي     - ب –

 =المؤشـرات ، حقوق المؤلف والحقـوق المجـاورة لهـا       : خاص ما يأتي    المادة بوجه   

، براءات الاختراع ، الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية   ، العلامات التجارية ،التجارية=

ويقصـد  ) الأصـناف النباتيـة الجديـدة     ، الأسرار التجارية ، التصاميم للدوائر المتكاملة  

مـن التعـديل    ) رابعاً(لأولى من الفصل الثالث     بالأصناف النباتية الجديدة بحسب المادة ا     

أي (م النافـذ    ١٩٧٠ لسـنة    ٦٥الجديد لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم        

مجموعة نباتية تقع في أدنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواء كان مستوفياً أو غير               
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ى                وانين إل من الشروط المقيدة التي تتضمنها عقود نقل التكنولوجيا التي أشارت الق
ر من الشروط              بعض منها إنما هي    اك الكثي ي فهن  أمثلة لما يكشف عنه الواقع العمل

ة        ددة وخاص رق متع اليب وط ل وأس د بحي راف التعاق ا إط أ إليه ي يلج دة الت المقي
ا  وق التكنولوجي ى س ة عل يطرة آامل يطر س ي تس رى الت ة الكب رآات الدولي الش

المي راق أن ي. )١(الع ا الع ن بينه ة وم دول النامي رعي ال ى مش ذلك فعل وا ول عمل
ا يحقق                 ا بم ل التكنولوجي ة لنق جاهدين في سبيل إصدار التشريعات الوطنية المنظم
انوني                 دم ق ي في سبيل تحقيق تق اون دول ى تع العدالة لجميع الأطراف للوصول إل

اون   دل والتع ى الع ائم عل ادي ق ذ   . اقتص ي أن يتخ رعنا العراق ن مش ل م ذلك نأم ل
انون            ذا المجال بإصدار ق ذي           خطوة متقدمة في ه ا ال ل التكنولوجي ولى تنظيم نق  يت

ذا المجال   – من وجهة نظرنا المتواضعة     –نرى   ، انه يسد ثغرة قانونية آبيرة في ه
ذآر                   دة وان ي أآثر الشروط المقي ة الإحاطة ب وان يعالج فيه الشروط المقيدة لمحاول
ة                      ى بقي اد تطغى عل ة والتي تك ه الفائق ر لأهميت على وجه الخصوص الشرط الأخي

 آما فعل المشرع المصري       –وان يوجب البطلان لها ولا يجعله جوازياً        ، طالشرو
 وان لا تذآر الشروط على سبيل الحصر وإنما يجعل ما يذآر من             -لبعض الشروط 

دها من  ون تحدي ة الشروط يك د وبقي ي العق بطلان ف ة ال انون واجب ي الق الشروط ف
قد يجب عدم إبطال      وآذلك عند ورود احد هذه الشروط في الع       ، اختصاص القضاء 

ة   –العقد برمته    ا       - آما فعل مشروع الأآاديمي ا يجب إبطال الشرط وحده آم  وإنم
 .فعل قانون التجارة المصري النافذ المذآور 

 
 المبحث الثاني

 تقييم موقف التشريعات في معالجة الشروط المقيدة

                                                                                                                                  
مة عن تركيـب    ويتصف هذا الصنف بخصائص ناج    ، مستوفٍ لشروط منح حق الحماية    

وراثي معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعـة نباتيـة أخـرى                

ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسـبب قدراتـه علـى          ، بإحدى هذه الخصائص على الأقل    

، هالة مقداد ألجليلي  . د: وانظر في هذا الموضوع   ، )التكاثر دون أي تغيير في خصائصه     

الصادرة في  ، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية     ، نباتيةالحماية القانونية للأصناف ال   

 .١٢٦ص،  م٢٠٠٦، العدد السادس عشر، كلية الحدباء الجامعة

انظر الدكتورة سميحة القليوبي، تقييم شروط التعاقد والالتزام بالضمان في عقـود نقـل              ) ١(

 .١٠٥التكنولوجيا، المصدر السابق، ص 
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انون التجارة المصري ال                         ا من خلال المضمون السابق إن ق م    تبين لن ذ رق ناف
نة ١٧ ائزة         ١٩٩٩ لس روط ج ة وش روط باطل ى ش دة إل روط المقي م الش د قس م ق

ة أو قسم ثالث من                       انوني يقضيان بوجود طائف ع الحال والمنطق الق الإبطال وواق
هذه الشروط ألا وهي الشروط المباحة التي لا تذآر في هذا المجال لصفة الجواز                 

مين الأ   ى القس بة إل ا، وبالنس قة معه د وضع    المتلاص لاه فق روط أع ن الش ين م ول
ائزة الإبطال             ين الج ة وب ين الشروط الباطل ز ب المشرع المذآور معياراً عاماً للتميي
ن    ادة م ي الإف ي ف ة المتلق د حري أنه تقيي ن ش ون م ذي يك ار الشرط ال و معي ألا وه

ا ائز         )١(التكنولوجي رطاً ج ر ش روط يعتب ن الش ار م ذا المعي ه ه ق علي ا انطب ، فم
 ما عدا الشروط المباحة طبعاً، وهذا المعيار واسع          –إلا فهو شرط باطل     الإبطال و 

ا   ي التكنولوجي دم متلق ال ليخ ول    . )٢(يط ات ح أتي بعض الملاحظ ا ي نبدي فيم وس

                                                      
) ٧٥(م مـن المـادة      ١٩٩٩ لسـنة    ١٧صري النافذ رقم    علما أن نص قانون التجارة الم     ) ١(

يكون مـن شـأنه تقييـد حريـة         ... يجوز إبطال كل شرط     (المذكورة يتضمن ما يأتي     

 أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعـلان  – أي التكنولوجيا –المستورد في استخدامها  

 .١٤المصدر السابق، ص ، المحامي يونس عرب: وانظر أيضاً ، )عنه

ونـذكر  . ١٨ – ٩المصدر نفسه، ص    ، المحامي يونس عرب  : :  أنظر وبصورة عامة     )٢(

 لسـنة   ١٥بأن قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني النافـذ رقـم             

) الشرط الذي يكون له اثر سلبي على التجـارة        (م قد وضع معياراً أوسع ألا وهو        ٢٠٠٠

ثم أردف  ، المادة التاسعة المذكورة من هذا القانون     وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من        

أي ) وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشـرها     (هذا الشرط بشرط مكمل أو معيار مكمل بنصه         

إن الشرط الذي يؤثر سلباً في التجارة يكون باطلاً بحسب حكم القانون الأردنـي النافـذ                

نولوجيا ونشرها وذلـك لان      نقل التك  – في جميع الأحوال     –أعلاه وليس بشرط أن يعيق      

 =والذي يعني أن الشرط يكون بـاطلاً بمجـرد        ) قد يعيق (المشرع المذكور قد ذكر لفظ      

ذا تأثير في التجارة بصورة سلبية والذي قـد يكـون أولا يكـون معيقـاً لنقـل                   كونه=

علماً إن المعيار الذي وضعه القانون الأردني أعلاه هو ليس للتمييـز بـين              ، التكنولوجيا

طل الشروط والجائزة الإبطال لان المشرع الأردني في قانون المنافسة غير المشروعة            با

م لم يميز الشروط المقيدة الجائزة كمـا        ٢٠٠٠ لسنة   ١٥والأسرار التجارية الأردني رقم     

م وإنما اعتبر الشروط إمـا      ١٩٩٩ لسنة   ١٧القانون التجاري المصري النافذ رقم       ميزها



  المقيدة لحرية المتلقي في عقود نقل التكنولوجياالشروط

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

١١١

ذا              موقف القوانين الوطنية المذآورة ونرآز بالأخصّ على الموقف المصري في ه
يم المبحث       المجال بشأن الشروط المقيدة وسنتناول هذه الملاحظات من           خلال تقس

 -:الى ثلاثة مطالب وآالاتي
  
 المطلب الأول 

 البطلان الجوازي
 

م          ذ رق ادة  ١٩٩٩ لسنة    ١٧     استهل قانون التجارة المصري الناف ه  ) ٧٥(م الم من
وعليه فقد اتخذ المشرع المصري موقفاً مغايراً       ....) يجوز إبطال آل شرط   (بعبارة  

ة بالنسبة إل      دول النامي ى       لموقف ال دول إل ذه ال ا ذهبت ه دة إذ بينم ى الشروط المقي
ا ودون                   ل التكنولوجي ود نق ا في عق د إدراجه إبطال جميع الشروط المقيدة مطلقاً عن
انون التجارة المصري                     إن ق ى طلب أي طرف ف أن يتوقف أمر تقرير البطلان عل

 ن ـة مـقالنافذ المذآور آنفاً قد خالف بهذا ما أجمعت واستقرت عليه الأغلبية الساح
 

ذا الخصوص  ي ه ة ف دول النامي ريعات ال رع  . )١(تش ر أن المش ي الأم ب ف والغري
ادة    ياغته نص الم الف بص د خ ذآور ق ر   ) ٧٥(الم ا ذآ و م ى نح ذ عل اري ناف تج

لان        ي بخصوص بط ث العلم ة البح روع أآاديمي ي مش ل ف نص المقاب ياغة ال ص
                                                                                                                                  

حقق هذا المعيار أو عدمه ولم ينص على ما تُسمى بالشـروط            باطلة وإما جائزة بحسب ت    

وكذلك فإن هذا المعيار قد نُقل حرفياً من اتفاقية تـربس وفـي المـادة            ، الجائزة الإبطال 

توافق البلدان الأعضاء على انه     (منها التي نصت في فقرتها الأولى على ما يأتي          ) ٤٠(

لغير فيما يتعلق بحقـوق الملكيـة       قد يكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخيص ل        

). الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة وقد تعرقل نقل التكنولوجيا ونشـرها            

 :والمتوفرة على الموقع الآتي، المصدر السابق، من اتفاقية تربس) ٤٠/١(أنظر المادة 
www.Arablaw.Org/download/TRIPS-CONVENTION.Doc.                         

انظر في معنى قريب من الموضوع وبصورة عامة عن موقف الدول النامية من الشروط              ) ١(

 ؛ ويقول أيضـاً     ٣٦٦  – ٣٦٥الدكتور محمود الكيلاني، المصدر السابق، ص       : المقيدة  

 ن قـوانين  لم يقتصر تقرير البطلان للشروط المقيدة على قوانين الدول النامية بل إ           (بأنه  

انكلترا : بعض الدول الصناعية الكبرى اتخذت موقفاً متشدداً من هذه الشروط، مثال ذلك             

 ) .وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها
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ا          . )١(الشروط المقيدة  ة نظرن وانين محل       إذ آان هذا المشروع ومن وجه  أفضل الق
ع                     ا فضلاً عن من ا مطلق د بطلان الدراسة إذ أبطل هذه الشروط أينما وردت في العق

د              . تسجيلها   فلقد آان نص المادة السادسة من مشروع الأآاديمية يوجب بطلان عق
دة التي                      ر من الشروط المقي داً أو أآث اً إن تضمن واح نقل التكنولوجيا بطلاناً مطلق

ذه الشروط       وردت في هذه الم    وبحيث لا يقتصر   ، ادة، وذلك بالنظر إلى خطورة ه
ه فلا                   د برمت بطلان ليشمل العق إعمال اثر البطلان على الشرط وحده بل ينسحب ال
ا                         ة التي آان ى الحال د الطرفين إل ر رجعي يعي بطلان من أث يرتب العقد آثاره لِما لل

د    ابعة من مشرو            . )٢(عليها وقت التعاق ادة الس ا أن نص الم ان لا      آم ة آ ع الأآاديمي

                                                      
 .٩٨–٩٧انظر الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص) ١(

ي وضـعته أكاديميـة     ولقد كانت المادة السادسة من مشروع تنظيم نقل التكنولوجيا الـذ          ) ٢(

 :م تنص على ما يأتي ١٩٨٧البحث العلمي المصرية لعام 

 :يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ويحظر تسجيله في الحالات الآتية (

 .  إذا كان الهدف من العقد نقل تكنولوجيا متاحة محلياً- أ

 عـن بـراءات      إلى المورد  – دون مقابل    – إذا كان العقد يجبر المتلقي على التنازل         -ب

الاختراع أو العلامات التجارية أو الابتكارات  أو التحسينات التي قـد يقـوم بهـا                

المتلقي أو يحصل عليها خلال فترة التعاقد أو إذا كان العقد يتضمن شـروطاً مـن                

 .شأنها الإخلال بالتكافؤ في العلاقة العقدية بين طرفيه

 .ل البحث والتطويرإذا كان العقد يحد من نشاط المتلقي في مجا -ج 

إذا كان العقد يمنع أو يقيد حق المتلقي في مجال التصدير بما يتعارض مع مصـالح                 -د  

 .الدولة

 . إذا كان العقد يمنع المتلقي من استخدام تكنولوجيا مكملة من مصادر أخرى-هـ

إذا كان العقد يفرض على المتلقي قيوداً تتعلق بحجم الإنتاج أو سـعر البيـع سـواء                  -و  

 .للسوق المحلي أو الأجنبي

 ) . إذا كانت مدة العقد تزيد على عشر سنوات- ز
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ى                  ا يترتب عل ادة بم ذه الم يجيز تسجيل العقد إذا تضمن احد الشروط الواردة في ه
 .)١(ذلك من اعتبار العقد نفسه غير نافذ

ادة           ة للم      والأغرب من هذا إن المشرع المصري قد تراجع في الصياغة النهائي
ذآور عن الصيغ           ) ٧٥( ذ الم ان مشروع      من قانون التجارة المصري الناف ة التي آ

اً وسطاً                     انون التجارة يتخذ موقف ان مشروع ق قانون التجارة نفسه قد تبناها، فلقد آ
اً                   اً مطلق دة بطلان ا للشروط المقي ، )٢(فلم يحذُ حذو التشريعات المعاصرة في إبطاله

م  ا –حيث قس ا ذآرن ائفتين – آم ى ط ذه الشروط إل اً :  ه ا تبطل مطلق ى منه الأول

                                                      
لا يجوز تسـجيل    : (وكانت المادة السابعة من مشروع الأكاديمية أيضاً تنص على ما يأتي          ) ١(

 :العقود في الحالات الآتية

 ـ             - أ ن إذا كان العقد يرتب التزامات مالية لا تتناسب والتكنولوجيا المقدمة أو أن يكـون م

 .شأنه إلقاء عبء غير مناسب على الاقتصاد القومي

إذا كان العقد يسمح للمورد إن يتدخل في أعمال الإدارة الخاصة بالمتلقي أو ينظمها               - ب

 .ما لم يقتصر العقد على تقديم المساعدة في هذا المجال

 أو  إذا كان العقد يلزم المتلقي بشراء المعدات والآلات أو قطع الغيار أو المواد الخـام               - ج

الوسيطة من مورد التكنولوجيا أو من يعينه والتي يمكن الحصول عليها من مصـادر              

 .أخرى بشروط أفضل

 بيع السلع التي ينتجها إلى مورد التكنولوجيا        – دون مبرر  –إذا كان العقد يلزم المتلقي       - د

 .كذلك إذا كان العقد يلزم المتلقي بتوكيل المورد أو تمثيله في البيع. أو من يعينه

 . إذا كان العقد يلزم المتلقي باستخدام عاملين دائمين يختارهم المورد- هـ 

ومع ذلك يجوز الموافقة على تسجيل العقود في الحالات سالفة الذكر إذا اقتضـت ذلـك                

 ) .اعتبارات الصالح العام وفقاً لطبيعة العقد ومقتضيات الاقتصاد القومي

ياسر . د:  ؛ وانظر أيضاً     ٩٩در السابق، ص    الدكتور جلال وفاء محمدين، المص    : انظر) ١(

باسم ذنون وصون كل عزيز عبد الكريم، الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنولوجيا، بحـث              

، ٨جامعة الموصل، المجلد    / منشور في مجلة الرافدين للحقوق الصادرة في كلية القانون        

 .٨٧، ص . م ٢٠٠٦، سنة ٢٩السنة الحادية عشرة، العدد 
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ادة         . )١(جوازاً والثانية تبطل    إن نص الم ذا ف م تشر بصورة        ) ٧٥(وهك ذآورة ل الم
ر                    ا بصورة غي دة وإنم مباشرة إلى البطلان الوجوبي لأي شرط من الشروط المقي
ل        ف يمث ذا الموق ك أن ه ل ولاش ل التأوي ة تحتم ة عام ث أوردت أمثل رة حي مباش

توردة للتكنولوجي     رية المس روعات المص ة المش ن حماي حاً ع اذلاً واض و تخ ا وه
ة  ا واجب ون بطبيعته دة تك روط المقي ض الش ة أن بع رر وخاص ر مب ف غي موق

إن    . )٢(الإبطال آشرط تقييد حجم الإنتاج مثلاً     انون العراقي ف وبقدر تعلق الأمر بالق
انوني العراقي ومن               ) النسبي(البطلان ألجوازي    غير موجود أصلاً في النظام الق

ة      د محاول ي عن ى المشرع العراق م يجب عل راد    ث ذا الشأن عدم إي انون به وضع ق
ع                بطلان الوجوبي لمن ا ال مسالة البطلان ألجوازي في معالجة الشروط المقيدة وإنم

 .التحايل على أحكام القانون وليكون متوافقاً مع أحكام القانون العراقي 
ي       ت أفضل ف د آان ة فق ل الدراس رى مح وانين الأخ ى نصوص الق بة إل ا بالنس أم

د أورد         الصياغة من نص ال      انون الصيني فق تثناء الق ذآور باس انون المصري الم ق
ائز                 نصاً اقل قيمة جعل العقد المتضمن شرطاً مقيداً غير نافذ ولم يجعله باطلاً أو ج

أتي         ذة             (الإبطال حيث نص على ما ي ر ناف ة غي ا الآتي ود التكنولوجي  -ب: تكون عق
دم التك       ل تق رعي أو تعرق ر ش و غي ى نح ر وعل ي تحتك ك الت اتل ا ، )٣()نولوجي أم

                                                      
م، ١٩٩٩ لسـنة    ١٧المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصـري النافـذ رقـم           : انظر) ٢(

المحامي منير محمد الجنبيهي والمحامي     :  ؛ وانظر أيضاً     ٣٦،  ٣٥المصدر السابق، ص    

 .١٣ -١٢ص ، ممدوح محمد الجنبيهي، المصدر السابق

ي لنقـل   الدكتور جـلال وفـاء محمـدين، الإطـار القـانون          : انظر في هذا الموضوع     ) ٣(

 ؛ أما بالنسبة إلى المشرع الأردني في قـانون          ١٠٠التكنولوجيا، المصدر  السابق، ص      

 م النافذ فقـد     ٢٠٠٠ لسنة   ١٥المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم        

عالج هذه المسألة معالجة صحيحة وأفضل من الموقف المصري بالنسبة إلـى الشـروط           

العبـارة  ) أ  (  في مادته التاسعة وفي فقرتها       – أي الأردني    –انون  المقيدة إذ ذكر هذا الق    

وبذلك يكون قد حسم هذه المسألة      ) يجوز إبطال   ( ولم يذكر عبارة    ) يعتبر باطلاً   ( الآتية  

بصورة نهائية واعتبره باطلاً وليس جائز الإبطال كالموقف المصري المذكور في هـذا             

 .الشأن 

قانون عقد التكنولوجيا لجمهورية الصـين      ، من هذا القانون  ) ٢١(وهذا ما تضمنته المادة     ) ١(

 . م ١٩٨٧الشعبية النافذ لسنة 
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أن   ذا الش ي ه انونين المصري والصيني ف اء الق ى أخط د تلاف امي فق انون الفيتن الق
ة                        ة فيتنامي ل هيئ ا من قب مِح به حيث اوجب عدم جواز إيراد هذه الشروط إلا إذا سُ

ذه الشروط                . )١(مخولة ع الأطراف من إدراج ه في حين أن القانون المنغولي قد من
م يجز إيراده اً ول ه مطلق ا بقول ل التكنولوجي ود نق ي عق ى الأطراف (ا ف يحظر عل

ا               ل تكنولوجي اق نق ى اتف ة للتوصل إل ود الآتي م بالنسبة      ، )٢()فرض القي ذلك الحك وآ
نة   ة لس ل الدراس لوك مح ين الس ى تقن ر  ١٩٨٥إل دم ذآ ن ع رغم م ى ال ه عل  م فإن

ر     ذه الش ي أن ه ذا يعن زه وه م يج ه ل ت نفس ي الوق ه وف ا إلا ان وب بطلانه وط وج
وذجي       . وبحسب الأصل باطلة وليست جائزة الإبطال         انون النم أن الق ا ب ذآر هن ون

ع أي                    ٢٠٠٣للمنافسة لسنة    ى من ام عل اد حين نص آأصل ع  م قد تلافى هذا الانتق
ي الصفقات   ه والمفروضة ف ذآورة في الات الم ن الشروط أو الح ة م شرط أو حال

  .التجارية
 المطلب الثاني

 تقليص حالات البطلان
ر              د آبي ى ح ة إل ل الدراس وانين مح ي الق بطلان ف الات ال إذ ،  تقلصت ح

ادة  ي الم ذآورة ف بطلان الم ارة المصري ) ٧٥(تقلصت حالات ال انون التج من ق
ام     لوك لع دولي للس ين ال روع التقن ي مش واردة ف بطلان ال الات ال ةً بح ذ مقارن الناف

ر يتضمن عشرين شرط            ١٩٧٨ ة       م، إذ آان هذا المشروع الأخي ا أربع اطلاً منه اً ب
بطلان          الات ال ل إن ح وازاً، ب ل ج روط تبط تة ش اً وس ل مطلق رطاً تبط ر ش عش

ةً بنص           ) ٧٥(الواردة في المادة     المذآورة قد تقلصت وتراجعت إلى حد بعيد مقارن
ام        ري لع ة المص روع الأآاديمي ن مش ابعة م ة والس ادتين السادس ن الم ل م آ

من مشروع الأآاديمية المذآور يجعل العقد      ) أ/ ٦(فقد آان نص المادة     . )٣(م١٩٧٨
م إذا               اً، ومن ث ا متاحة محلي ل تكنولوجي ه نق ان الهدف من اً إذا آ اً مطلق باطلاً بطلان
د  ان العق أي شكل من الأشكال آ ي ب ي السوق المحل ا موجودة ف آانت التكنولوجي

                                                      
ما لم يسمح بها من هيئـة       (من هذا القانون بقولها     ) ٧(وقد نصت على هذا الحكم المادة       ) ٢(

 ) .فإن الشروط المقيدة الآتية لا يجوز تضمينها في العقد، رسمية مخولة في فيتنام

القـانون المنغـولي فـي نقـل        ، من هذا القانون  ) ١٣(نصت على هذا الحكم المادة      وقد  ) ٣(

 . م ١٩٩٨التكنولوجيا النافذ لسنة 

 ؛ وانظر أيضـاً     ١٠١ – ١٠٠انظر الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص         ) ١(

 .٩المحامي يونس عرب، المصدر السابق، ص : وفي معنى قريب 
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ا         ى الاقتص رر عل ر مب بء غي ن ع ك م ه ذل ؤدي إلي ا ي اً لم اً مطلق اطلاً بطلان د ب
 .)١(القومي

من ) أ/ ٦(المصري المذآور مقابلاً لنص المادة      ) ٧٥(     ولم يتضمن نص المادة     
مشروع الأآاديمية المذآور، وعليه يكون عقد نقل التكنولوجيا صحيحاً ونافذاً طبقاً           
ى     باً عل ان موضوعه منص و آ ى ول ذآور حت ذ الم ارة المصري الناف انون التج لق

ة  ة ومتداول ا قائم ل     تكنولوجي بء نق ادة ع ي زي د يعن ا ق ي، وبم وق المحل ي الس  ف
ى الاقتصاد المصري       انون التجارة             ، التكنولوجيا عل ذه أن ق ة النظر ه د وجه ويؤي

ه            ى أن ر عن           (المصري النافذ المذآور قد نص عل زول للغي لا يجوز للمستورد الن
ه يجوز ل  ) التكنولوجيا التي حصل عليها إلا بموافقة موردها   ورد  وبما قد يعني ان لم

د سبق                 ان ق أن يقوم بالترخيص لعدة متلقين مصريين بذات التكنولوجيا حتى ولو آ
ذا                  ام ه و ق ى ول له الترخيص بها ذاتها إلى متلقي آخر مصري في وقت سابق حت

ر  . )٢(المتلقي باستغلال هذه التكنولوجيا في السوق المحلي  إذ لا يجوز للمتلقي الأخي
م  الترخيص بها لمشروعات مصرية شقيق  ة إلا بعد الحصول على إذن للمورد فإن ل

ى                   ذا الإذن فلا مناص للمشروعات الأخرى إلا الحصول عل ى ه يتم الحصول عل
 .)٣(التكنولوجيا من موردها الأصلي

                                                      
تاحة محلياً إذا كانت مستخدمة من جانب مشروع مصـري آخـر            وتكون التكنولوجيا م  ) ٢(

بموجب عقد ترخيص ببراءة اختراع أو عقد نقل معرفة فنية أو مساعدة فنية أو إذا كانت                

التكنولوجيا متاحة محلياً لعدم تغطيتها بحق من حقوق الملكية الصـناعية مثـل بعـض               

حقوق الملكية الصناعية قد انقضت      أو إذا كانت     – قبل اتفاقية تربس   –المنتجات الدوائية   

: انظـر . بأحد الأسباب الخاصة بها كانتهاء مدة البراءة أو إفشاء سرية المعرفة الفنيـة              

وانظر في التعليـق     . ١٠٢ – ١٠١الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص        

: م١٩٨٧وع الأكاديمية المصري لعام     من المادة السادسة من مشر    ) أ  ( على نص الفقرة    

الدكتور حسام محمد عيسى، مشروع القانون المصري لتنظيم نقل التكنولوجيا، المصدر            

الدكتور جلال وفـاء محمـدين، المصـدر        :  وما بعدها ؛ وانظر أيضاً       ٤٥السابق، ص   

 .١٠١السابق، ص

 .من هذا القانون) ٨١(انظر نص المادة ) ١(

م، ١٩٩٩ لسـنة    ١٧ النافـذ رقـم      المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصـري     : انظر) ٢(

 .٣٥المصدر السابق، ص 
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ادة           ى  ) ب/ ٦(آذلك فإن مشروع أآاديمية البحث العلمي قد نص في الم عل
ر المتلقي      (بطلان العقد بطلاناً مطلقاً      ازل      إذا آان العقد يجب ى التن ل    – عل  دون مقاب

وم             –  إلى المورد عن براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو التحسينات التي يق
د     رة التعاق لال فت ا خ ي يحصل عليه ي أو الت ا المتلق ا   ....) به و م رط ه ذا الش وه

ـ    ة ب ة الانكليزي ميته باللغ ى تس فاتGrant backsيصطلح عل نح المكتش ،  أي م
ى              ويعني قيام المتل   د إل قي بنقل أية خبرة يكتسبها من استغلال التكنولوجيا محل العق

ة              ات حديث ا من تحسينات أو تطبيق رى رأي  . )١(المورد ومنحه ما قد يدخله عليه وي
أنه   ن ش ا م ل التكنولوجي ود نق ي عق ذا الشرط ف دم إدراج ه ي أن ع ه الغرب ي الفق ف

د   اره عن ي اعتب ذ ف ه يأخ ورد إذ أن وق الم ن حق اص م ي أن الانتق ع المتلق د م التعاق
جميع التحسينات التي سيدخلها الأخير على التكنولوجيا ستؤول إليه آأنها جزء من            
ازل                    ورد التن ه، فلا يتصور أن يرتضي الم الثمن أو المقابل الذي يؤديه المتلقي إلي
ديلات أو إدخال                      ر إجراء تع ذا الأخي و سمح له ا ل للمتلقي عن استعمال التكنولوجي

ورد             تحسينات مع  ى الم ينة على التكنولوجيا والتي يكون من شأنها تفوق المتلقي عل
ى النص                    ورد عل ذا يحرص الم وجي، ول افس التكنول ة التن ومن ثم إخراجه من حلب
ي         تمر ف افس ويس ال التن ي مج ل ف ى يظ ينات حت ذه التحس ى ه وله عل ى حص عل

ذا لا ي       . )٢(السوق كون إلا لأن  ولو وافق المورد على تحريم شرط رد التحسينات فه
لى المتلقي إدخال تحسينات     المورد قد أجرى حساباته ووجد انه من الصعب جداً ع         

ة من           جوهرية   ى درجة عالي على التكنولوجيا المرخص بها بالنظر إلى وصولها إل
 .)٣(التعقيد والدقة مثلاً

يقوم                 ه ولاشك س      آما إن المورد في حالة التزامه بدفع مقابل هذه التحسينات فإن
بحساب ذلك وإضافته إلى مقابل التكنولوجيا الذي يتعين على المتلقي أداؤه وبحيث             
بقاً من المتلقي في                        ه مس ك التحسينات لحصوله علي اً لتل اً حقيقي لا يدفع المورد ثمن

ر      ذا الأخي ان نص     . )٤(إطار المقابل الإجمالي الذي التزم به ه ى أي الأحوال آ وعل
ة واضحاً في إبطال شرط رد التحسينات أو              من مشروع الأآادي  ) ب/ ٦(المادة   مي

                                                      
(3) Look in this condition with ageneral preview : Behrman, Op. cit, p 

237 .    
الدكتور جلال وفاء محمدين، الإطار القانوني لنقـل التكنولوجيـا، المصـدر            : نقلاًَ عن ) 4(

 .١٠٢السابق، ص 
(1) Behrman, Op. cit, p 234 , 235 .  

:  ؛ وانظر بصورة عامة      ٢٣٥الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص        : انظر) ٢(

 .١٢٣ – ١٢٢علاء عزيز حميد، المصدر السابق، ص 
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ا المتلقي بنفسه أو                   التنازل عن حقوق الملكية الصناعية الأخرى التي يتوصل إليه
ل التحسينات              ك أن نق ل، ذل ك بمقاب م يكن ذل ادام ل يحصل عليها من مصدر آخر م

ر بلا س                     ذا الأخي راء له ه إث ل في بب التي يتوصل إليها المتلقي إلى المورد دون مقاب
ال في سبيل                       دٍ وم ه من جه ا بذل ى م وإهدار لحقوق المتلقي في عدم الحصول عل
درات                  ى مق ورد عل التوصل إلى التحسينات وبما يقود إليه ذلك من إحكام قبضة الم

 .)١(المتلقي وبما يخل بالتكافؤ في الأداءات التعاقدية للطرفين
م           ذ رق ذي     ١٩٩٩  لسنة  ١٧     ولم يحظر قانون التجارة المصري الناف م الشرط ال

ي       ينات الت أنه رد التحس ن ش ون م ا ويك ل التكنولوجي ود نق ي عق ورد ف يضعه الم
أتي       ا ي ى م د نص عل انون ق ذا الق دليل أن ه ا المتلقي ب زم "يتوصل إليه ذلك يلت وآ

ه بموجب                 ا إلي دخلها المتلقي وينقله المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي ي
عليه يستفاد من هذا النص أن شرط رد التحسينات أصبح           ، و )٢(..."شرط في العقد    

د ي العق رط ف ب ش ائزاً بموج روع . )٣(ج د أن مش ا نج ة نظرن ن وجه ذا م وهك
ر                ه يعتب دة إلا ان ة للشروط المقي د ذآر حالات قليل ان ق الأآاديمية المصري وان آ

ا     -وقياساً بالقانون المصري وبقية القوانين محل الدراسة           يأتي بيانه ا س أفضل   -آم
ام                 ذه الشروط ومن حيث الأحك دة من حيث عدد ه القوانين صياغة للشروط المقي

 . المترتبة عليها من البطلان أو ما شابه 
ول ه يمكن الق وانين الأخرى محل الدراسة فإن ى الق بة إل ا بالنس ة -     أم من وجه

ة   أنه إذا آانت هناك انتقادات يمكن توجيهها إلى الموقف المصري بشأن              -نظرنا قل
وانين            ى الق بة إل ا بالنس ي أوجه ون ف ادات تك ذه الانتق إن ه ذآورة ف روط الم الش

                                                      
وبما يقود إليه ذلك من إحكام قبضة المورد على مقدرات المتلقي وبما يحل بالتكافؤ فـي                ) ٣(

مل بقاء العقد ونجاحه هو تكافؤ الحقـوق  الإرادات التعاقدية للطرفين ذلك أن من أهم عوا      

والواجبات بين الطرفين وليس بالضرورة التكافؤ الكامل ولكن على الأقل بما يكفل عـدم          

الـدكتور  : انظر للمزيد في هذا الشأن      . إلحاق الأذى بأحد الأطراف دون مبرر قانوني        

 التكنولوجيا،  حسام محمد عيسى، المصدر السابق، مشروع القانون المصري لتنظيم نقل         

  .٥٢ – ٥٠ص 

 .م١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصري النافذ رقم ) ٨٣/٢(انظر المادة ) ٤(

 وكذلك انظر المـذكرة     ؛ ١٠٤الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص        : انظر) ١(

، المصدر السـابق، ص     ١٩٩٩ لسنة   ١٧الإيضاحية لقانون التجارة المصري النافذ رقم       

٣٤. 
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ام           ين السلوك لع تثناء تقن انون       .  م محل الدراسة     ١٩٨٥الأخرى باس ذآر الق م ي إذ ل
ا اآتفى          د وإنم ا  –الصيني محل الدراسة أي شرط مقي ا ذآرن ود    -آم اذ العق دم نف  بع

دفق ال         ا التي تنطوي على تقييد أو عرقلة ت انون         . )١(تكنولوجي في حين أن موقف الق
ة من                      ة القل ه ذآر حالات بالغ الفيتنامي وإن آان أفضل من الموقف الصيني إلا ان
ارة المصري     انون التج ان ق ط، وإذا آ الات فق لاث ح ر ث د ذآ دة فق روط المقي الش
ال                       ذي يق ا ال ذآورة وهي سبعة شروط، فم ة الشروط الم المذآور قد عِيْب عليه قل

ولي               بشأن ا  انون المنغ ذلك حال الق لقانون الفيتنامي وقد ذآر ثلاثة شروط فقط ؟ وآ
ذآر                     ه اآتفى ب امي إلا ان انونين الصيني والفيتن وان آان أفضل في صياغته من الق

. ! أآثر أهمية مما ذآره من شروط         خمس حالات فقط دون غيرها متناسياً شروطاً      
ر     ذآور فيعتب ة الم ل الدراس لوك مح ين الس ا تقن ذا أم ي ه   ف

 من التشريعات التي ذآرت         - آما هو حال مشروع الأآاديمية المصري       –المجال  
ة عشر شرطاً وآل شرط ينضوي                        دة فتضمن أربع اً من الشروط المقي عدداً مهم

وذجي للمنافسة لسنة           . )٢(تحت نصه عدة شروط أخرى     انون النم ونذآر هنا بأن الق
 على أآثر من عشرين شرط أو           م المذآور قد تلافى هذا الانتقاد حين نص        ٢٠٠٣

 .حالة من الحالات أو الشروط المفروضة من الصفقات التجارية
ذ                   وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه المشرع المصري في قانون التجارة الناف
ه سكت عن                   ة فإن بإتاحة الفرصة للمتلقي لإنهاء العقد أو طلب تعديله بعد فترة معين
ا               معالجة الشرط الذي عادة ما يصر عليه المورد في العقود الدولية لنقل التكنولوجي

تعما  دم اس ي بع زام المتلق ن إل د م دة العق اء م د انته ا بع م )٣(ل التكنولوجي ذلك ل ، وآ
ى حظر الشرط                 ة إل تتناوله القوانين الأخرى محل الدراسة ولقد ذهبت الدول النامي
اق                   ة للاتف دة المعين دة أطول من الم الذي يحرم المتلقي من استعماله التكنولوجيا لم

                                                      
من قانون عقد التكنولوجيا لجمهورية الصين الشعبية النافـذ لسـنة           ) ٢١/٢(انظر المادة   ) ٢(

 . م ١٩٨٧
(3) Look : Chapter four which concerning about the restrictive 

conditions from : International code of conduct on transfer of  
technology 1985, op. cit, on the wep : 
www.unitednations.org.documents .     

    .    ٤١ص، الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق) ١(
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د   ذاته، بمعنى أن يكون المتلقي حراً في استغلال التكنولوجيا ب          . )١(عد انتهاء مدة العق
ذا الشرط         ى إدراج ه ا تصر عل ادة م وعلى خلاف ذلك فإن المشروعات الدولية ع

د          ه    ، )٢(الذي يحظر على المتلقي استعمال التكنولوجيا بعد انقضاء العق ذلك إلزام وآ
د نفسه                   اء العق د انته ى بع ة حت ة الفني م تشر      . )٣(بعدم إفشاء أسرار المعرف ذلك ل وآ

ع المتلقي من المنازعة            - آما ذآرنا    –الدراسة  القوانين محل     جميعها إلى شرط من
ى       وق عل ن الحق ة م رخيص بمجموع ول الت ه بقب ة وإلزام ة الفكري ق الملكي ي ح ف
ذه   ذي تتضمنه ه ة ال ة الفكري دد حق الملكي ي ته ن الشروط الت ه م ن آون رغم م ال

ا        ى التكنولوجي ي عل دخلها المتلق ي ي ينات الت ي التحس واء ف ود س االعق ،  أو غيره
دد المتلقي                     ر من الشروط التي ته ى الكثي وآذلك لم تتضمن هذه القوانين النص عل
ذه   ى به ان الأَول ا وآ ذآرها هن ال ل ي لا يتسع المج ا والت ل التكنولوجي ود نق ي عق ف

لذلك ندعو المشرع العراقي عند وضع التنظيم القانوني لهذه         ، القوانين النص عليها  
روطاً م  ذآر ش ود أن ي ون    العق ذآورة وان يك وانين الم ي الق ا ورد ف ر مم دة أآث قي

 .حكمها البطلان مطلقاً لمنع التحايل على أحكام القانون 
 

 المطلب الثالث
 الحد من حالات البطلان

ادة      نص الم ة ل يغة النهائي ي الص رع المصري ف انون  ) ٧٥(     أورد المش ن ق م
دا           ى         التجارة النافذ فقرة مهمة جداًُ بمقتضاها يمكن إه بطلان آجزاء عل ال ال ر أعم

                                                      

 ؛ ويرى اتجـاه     ١٢٦ص، المصدر السابق ، دليل التراخيص المعد لمصلحة البلدان النامية     ) ٢(

 على غرار ما تقضي به معظم تشريعات نقـل التكنولوجيـا فـي            -ضرورة وجود نص  

ة بتحريم كافة الشروط التي تحد من حرية المتلقي في استغلال التكنولوجيـا             الدول النامي 

نقل التكنولوجيا، دراسة في    "حسام محمد عيسى    . د: راجع في ذلك    ، بعد انتهاء مدة العقد   

م ١٩٨٧الآليات القانونية للتبعية الدولية، دار المستقبل العربي للطباعة والنشر، القاهرة،           

   .  ١١ص ، ٢فقرة ، 

(3) ) Look : UNCTAD, Guidelines for Evaluation of Transfer of 
Technology Agreements, U.N. Know-How and the Know-How 
Agreement, 1979, p 18. No. IPR/MCT/99/2.     

(4) Henrg Dahl, V.S. Restrictions on high Technology Transfer : Impact 
Aboard and Domestic Consequences ,Volume 26 Columbia Journal of 
Transnational Law, 1987- 1988 ,pp 27-51.                                                                      
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ادة   ن الم رة م رة الأخي نص الفق دة إذ ت روط المقي د الش د اح مين العق ) ٧٥(تض
د وردت في                      (المذآورة على ما يأتي      ذه الشروط ق م يكن أي من ه ا ل ه م ك آل وذل

ة   لحة جدي ة مص تج أو رعاي تهلكي المن ة مس د حماي ا بقص ل التكنولوجي د نق عق
رد      ) ومشروعة لمورد التكنولوجيا   ذي ي د ال وعليه فقد لا يحكم ببطلان الشرط المقي

تج                     تهلكي المن ة مس د ورد لحماي ذا الشرط ق في عقود نقل التكنولوجيا إذا تبين أن ه
د                  أو رعاية لمصلحة مشروعة وجدية للمورد، فعندها يصبح آل من الشرط والعق

 .)١(نافذاً وصحيحاً
ك إن من الشروط التي أجاز                ى ذل ة عل ا شرط             ومن الأمثل انون إبطاله ذا الق  ه

تخدمت   ي اس لع الت ز الس ة لتميي ة معين ات تجاري تعمال علام ي باس زام المتلق إل
ا  ي إنتاجه ا ف ديدة     )٢(التكنولوجي اطة ش بطلان ببس ن ال رط م ذا الش ت ه د يفل ، إذ ق

وم          ي يق ات الت ودة المنتج ى ج اظ عل ي الحف ورد ف روعة للم لحة مش ود مص لوج
 .)٣(التكنولوجياالمتلقي بإنتاجها مستخدماً 

                                                      
 .دها وما بع١٠٤انظر الدكتور جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص ) ١(

 لسـنة   ١٧من قانون التجارة المصري النافذ رقـم        ) ج/٧٥(وهذا ما نصت عليه المادة      ) ٢(

يكـون مـن شـأنه تقييـد حريـة          ... يجـوز إبطـال كـل شـرط         (م بقولها   ١٩٩٩

 استعمال علامـات    -ج: بأمر مما يأتي  .... وينطبق ذلك بوجه الخصوص   ....المستورد

 ) .تكنولوجيا في إنتاجهاتجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت ال

وحتى يحافظ المورد على سمعته بإبقاء الجودة نفسها للتكنولوجيـا التـي يـتم إنتاجهـا                ) ٣(

وتصنيعها تحت علامة تجارية معينة وهو ما يعرف في العمل بشرط رقابـة الجـودة،               

ومثال ذلك أيضاً   . ١٣٦علاء عزيز حميد، المصدر السابق، ص       : انظر في هذا الشرط     

 شرط قبول المتلقي للتحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا، إذ يسـتطيع             وكذلك

المورد وبسهولة شديدة إثبات أن التحسينات التي ادخلها على التكنولوجيـا تـؤدي إلـى               

كفاءتها كما تؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج والإسهام في جودة المنتجـات مـع خفـض                

 =لآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار من المـورد       أثمانها شرط شراء المواد الخام وا     

وحده أو من المنشأة التي يعينها إذ قد يظهر المورد للمحكمة أن لـه مصـلحة جديـة                  =

ومشروعة في إدراج هذا الشرط، مثلاً لان قطع الغيار التي ينتجها أو تلك التي يتعـين                

يل المعدات والآلات من    الحصول عليها من مصادر بعينها هي قطع أصلية لا يستقيم تشغ          

دونها أو ببديل لها وأن ذلك يطيل عمر الأصـول التكنولوجيـة موضـوع عقـد نقـل                  
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ار      ي اختي ه ف ي أو تدخل أة المتلق ي إدارة منش ورد ف تراك الم رط اش ذلك ش      وآ
ذا               العاملين الدائمين لدى المتلقي إذ قد تظهر للمورد مصلحة جدية ومشروعة في ه
راً      ه نظ ة خبرائ ا بمعرف ين إدارته تخدمة يتع ا المس ت أن التكنولوجي رط إذا ثب الش

ز ة وتمي اءتهم الفائق ه لكف ذي يصعب مع ديد ال د الش د بالتعقي ا محل العق  التكنولوجي
ة المستخدمة             –تدريب عاملي المتلقي عليها، أو لأن هنالك بعض الأسرار التجاري

ا        ل التكنولوجي د نق وعاً لعق ن موض م تك ي ل تغلال    –الت ا اس ن دونه ن م  ولا يمك
اً أن   . )١(جج التكنولوجيا محل العقد وهكذا بالنسبة إلى غيرها من الأسباب والح          علم
ادة               ابهة في الم ا ولكن    ) ٧(مشروع أآاديمية البحث العلمي قد تضمن فقرة مش منه

 .)٢(بعبارة مختلفة
ة   د بدرج د ح ذآور ق ذ الم ارة المصري الناف انون التج بق أن ق ا س      ويتضح مم
ا                 ورد بإدراجه دة بإتاحة الفرصة للم آبيرة من إمكانية الحكم ببطلان الشروط المقي

ذه الشروط         في ال  ك أو إذا آانت ه ي ذل ه ف ة ومشروعة ل د لوجود مصلحة جدي عق
ذا الخصوص             تج ولعل المشرع المصري في ه واردة بقصد حماية مستهلكي المن

يئاً     . قد غلب مصلحة المورد على مصلحة المتلقي   ذآر ش م ي أما القانون الصيني فل
امي وإ         ، في هذا الصدد وحسناً فعل     انون الفيتن د أورد نصاً        في حين أن الق ان ق ن آ

حَّ        تحيل إن ص ل ويس ه ب ل علي بط ويصعب التحاي ه نص منض أن إلا أن ذا الش به
ة           (إذ نص هذا القانون على ما يأتي        ، التعبير ة رسمية مخول ما لم يُسمح بها من هيئ

                                                                                                                                  
التكنولوجيا طوال مدة سريان العقد أو مثلاً انه يتعين استخدام مواد أوليـة معينـة فـي                 

الإنتاج وان استخدام مواد بديلة أو مشابهة يؤدي إلى الإسراع في اسـتهلاك المعـدات               

 أو لان المواد الخام التي ينتجها المورد هي أفضـل المـواد علـى الإطـلاق               والآلات  

فـي هـذا الموضـوع      : وأرخصها ثمناً مع الحفاظ على الكفاءة العالية للإنتاج، انظـر           

دليل التراخيص المعد لمصلحة البلدان النامية، المصدر السابق، فقـرات          : وبصورة عامة 

 .٨٥-٨٤ص ،٣٤١ – ٣٣٦

 .١٠٦ -١٠٥ جلال وفاء محمدين، المصدر السابق، ص :انظر الدكتور ) ١(

وقد تضمنت هذه المادة السابعة بعد أن نصت على عدم جواز تسجيل العقود في الحالات               ) ٢(

ومع ذلك يجوز الموافقة    (ما يأتي   ) هـ(المذكورة في فقراتها، في خاتمة فقرتها الخامسة        

ت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً      على تسجيل العقود في الحالات سالفة الذكر إذا اقتض        

 ) .لطبيعة العقد ومقتضيات الاقتصاد القومي
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د          ، في فيتنام  ذا النص    ، )١()فإن الشروط المقيدة الآتية لا يجوز تضمينها في العق وه
ى           لا يعاب عليه آما ع     يب على النص المصري المذآور آنفاً من سهولة التحايل عل

ة                ة مخول ة فيتنامي ل من هيئ ا إلا بتخوي أحكامه وذلك لأن هذه الشروط لا يُسمح به
تنادا                   ذه الشروط إلا اس رسمياً بهذا الشأن ومن ثم فإن هذه الهيئة لا تسمح بفرض ه

ع  ي والمجتم رره مصلحة المتلق ا تب انون وم ام الق ى أحك ولي .إل انون المنغ ا الق  أم
نة  لوك لس ين الس ذا  ١٩٨٥وتقن ل به تثناء مماث ى اس م ينصا عل ة فل  م محل الدراس

نة . الشأن  وذجي للمنافسة لس انون النم أن الق ا ب ذآر هن ذا ٢٠٠٣ون ى ه د تلاف  م ق
أتي      ا ي ى م ه عل ث من ن الفصل الثال ة م ادة الثاني ي الم ين نص ف اً ح اد أيض الانتق

ا بشكل صحيح ومسبق الحالات المشمولة ب( د الإشعار به ى عن رة الأول م الفق حك
اق                     ان الاتف ا صحيحة إذا آ وعندما تتم من خلال مؤسسات تنافسية يمكن اعتباره

ة        ة إجمالي دة عام ة          . )٢()بمجموعه سينتج فائ ى إشعار لجن ذا المعن ى ه ا نص عل آم
عدم جواز     م المذآور سابقاً على      ١٩٨٢ لسنة   ١٥التجارة الفدرالي الأمريكية رقم     

تج إلا         ة المن د آمي ر تحدي ى الآخ رفين عل د الط رض اح ه يف رط بموجب إدراج ش
ذا   ه ه روض علي اني المف ة الطرف الث ى موافق دل عل ة أو تصرف ي ة آتابي بموافق
اً   ذا الشرط صحيحاً وموافق ر ه ذا الأساس يعتب ى ه ة عل إذا تمت الموافق الشرط ف

 .)٣(للقانون
 

 الـخـاتـمـة
ل               تناولنا في         ود نق  هذا البحث موضوع الشروط المقيدة لحرية المتلقي في عق

 :التكنولوجيا وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتية 

                                                      
قانون نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى     ، من هذا القانون  ) ٧(وقد نصت على هذا الحكم المادة       ) ١(

 . م ٢٠٠٧فيتنام النافذ لسنة 

 .ونص على معنى قريب أيضاً في المادة الثالثة من الفصل الرابع منه) ٢(

بدون إقرار كتابي   (إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا الإشعار على ما يأتي              ) ٣(

لا يجوز في علاقة    ، أو تصرف محدد يصدر من احد الطرفين في العقد يتضمن موافقته          

إشـعار لجنـة التجـارة الفـدرالي        ، )الخ....تجارية تنافسية إدراج احد الشروط الآتية     

منشور على الانترنيت على الموقع     ، المصدر السابق ،  م ١٩٨٢ لسنة   ١٥الأمريكية رقم   

 :  الالكتروني الآتي 
com.americanmaritimelaw.www 
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رة ويصعب حصرها                ا آثي الشروط المقيدة لحرية المتلقي في عقود نقل التكنولوجي
ى  اد لا تحص ائق الدو      ، وتك وانين والوث ة الق دم إحاط ى ع ذي أدى إل ر ال ة الأم لي

 .وغيرها بجميع هذه الشروط 
ى إدراج الشروط        بطلان المترتب عل ر ال ي اث ة ف دول النامي وانين ال تختلف ق

وع                      ى إحداث ن وانين إل ذه الق ة من ه ذهب طائف المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا فت
اً                       ذه الشروط بطلان من التباين في اثر هذه الشروط إذ أوجبت بطلان جانب في ه

ذهب     مطلقاً و  أجازت إبطال شروط أخرى، ثم إن هناك طائفة ثانية من القوانين لم ت
ا إذا          ، إلى حد إبطال تلك الشروط فقط      ل التكنولوجي ود نق م تجز تسجيل عق ولكنها ل

 .تضمنت شروطاً مقيدة
ة                ل الدراس وانين مح ا الق نص عليه م ت ة ل روط المهم ن الش د م ك العدي هنال

دولي لل  ين ال تثناء التقن ام    باس ا لع ل التكنولوجي ال نق ي مج لوك ف ا ١٩٨٧س  م منه
الشرط الذي يقضي بمنع المتلقي من المنازعة في حق الملكية الفكرية سواء أآانت    
ي      ورد للمتلق إلزام الم ذي يقضي ب رط ال ذلك الش ائية  وآ ة أم قض ة إداري المنازع
زام    ذلك شرط إل د وآ ن حق واح دلاً م وق ب ن الحق ة م رخيص بمجموع ول الت بقب
المتلقي بعدم استعمال التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد وهذان الشرطان على الرغم           

 .من أهميتهما لم تنص عليهما القوانين محل الدراسة جميعها 
روط                د الش يم وتحدي ولى تنظ راق يت ي الع انوني ف يم ق ود تنظ رورة وج ض

واردة     المقيدة الممنوع اشتراطها في هذه العقود والإحاطة قدر الإ         مكان بالشروط ال
ا            رق إليه م تتط ي ل روط الت ى الش اً إل رق أيض ة التط ل ومحاول ع التعام ي واق ف
أي شكل                 ا ب بطلان وعدم إجازته التشريعات محل الدراسة وجعل حكمها وجوب ال
من الأشكال منعاً للتحايل على أحكام القانون فضلاً عن ضرورة ذآر هذه الشروط             

ال لا الحصر بح بيل المث ى س ة عل انون واجب ي الق ذآورة ف ر الشروط الم يث تعتب
ذآر                انون بال ا الق ار أن      -البطلان أما غيرها من الشروط التي لم يحط به ى اعتب  عل

ة الموضوع        -هذه الشروط آثيرة ويصعب حصرها         دير محكم ذلك  ،  تخضع لتق آ
ا                 ا وإنم د فيه يستوجب الأمر عدم إبطال عقود نقل التكنولوجيا عند وجود شرط مقي

ذا    الأ ولا ه رم ل ن ليب م يك د ل ن العق م يك ا ل د م ده دون العق ال الشرط وح صح إبط
 .الشرط عندئذ يبطل العقد آله وفقاً للقواعد العامة 

 
 

 المـصـادر
 : العربية –أ 



  المقيدة لحرية المتلقي في عقود نقل التكنولوجياالشروط

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

١٢٥

ة       ، جلال احمد خليل  . د .١ ة اقتصادية وثقافي ة        ، تنمية أم تبعي بحث منشور في مجل
 . م ١٩٧٦، ٣٦٦العدد ، مصر المعاصرة

ود     .د .٢ ل الجه ي ظ ا ف ل التكنولوجي انوني لنق ار الق دين ، الإط اء محم لال وف  ج
دة        الدولية وإحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد ، دار الجامعة الجدي

 . م ٢٠٠٤، الإسكندرية ، للنشر 
ا،      . د .٣ ل التكنولوجي يم نق انون المصري لتنظ روع الق ى، مش د عيس ام محم حس

 .م ١٩٨٨دراسة نقدية، 
د عيسى . د .٤ ام محم ة "حس ة للتبعي ات القانوني ي الآلي ة ف ا، دراس ل التكنولوجي نق

 .م ١٩٨٧الدولية، دار المستقبل العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
ة                  .٥ ة العالمي ة، من منشورات المنظم دان النامي دليل التراخيص المعد لصالح البل

 )A-620(رقم المبيع ) Wipo(للملكية الفكرية ال
وبي . د .٦ ميحة القلي ل      ، س ود نق ي عق مان ف زام بالض د والالت روط التعاق يم ش تقي

ة     ي مجل ور ف ث منش ا، بح دد  التكنولوجي رة، ع ر المعاص نة ٤٠٦مص  س
 .م١٩٨٦

انون                  .  د .٧ ا، دراسة في إطار الق ل التكنولوجي ود نق صلاح الدين جمال الدين، عق
دولي، دار الف اري ال انون التج اص والق دولي الخ ر، ال امعي للنش ر الج ك

 .م ٢٠٠٥الإسكندرية، 
رخيص         .٨  د الت ة   "علاء عزيز حميد، عق ة      ، "دراسة مقارن الة ماجستير مقدم رس

 م٢٠٠٣جامعة النهرين، ، إلى آلية الحقوق
ة  .٩ ة والقانوني ة والإداري ة التجاري ايز ، العولم ود الفرانش ين عق ات ب الاختلاف

و ة منش رخيص، مقال ع والت ة والتوزي انوالوآال دة البي ع جري ى موق ، رة عل
 . م ٢٠٠٠، مؤسسة البيان للطباعة والنشر

 . م ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة المصري النافذ رقم   .١
م   .١١ ي رق ة الأردن رار التجاري ر المشروعة والأس ة غي انون المنافس نة ١٥ق  لس

   . م النافذ ٢٠٠٠
ة القانون  . د.١٢ ن الناحي ا م ل التكنولوجي فيق، نق ن ش وث  محس ز البح ة، مرآ ي

اهرة              ة الق وق، جامع ة الحق والدراسات القانونية والتدريب المهني القانوني، آلي
 .م ١٩٨٤ مطبعة جامعة القاهرة، –
ة، . د .١٣ دول العربي ي ال ا ف ل التكنولوجي ة نق ريش، ديناميكي يد ق ود الرش محم

 .م ١٩٨٦منشورات دار الثقافة، قطر ، ، الطبعة الأولى
ة             محمود الك . د .١٤ ا، مطبع ل التكنولوجي يلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نق

 . م ١٩٨٨،عبير للكتاب والأعمال التجارية، مصر
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 . م ١٩٨٧مشروع أآاديمية البحث العلمي المصري لسنة  .١٥
ة           .١٦ م المتحدة للتجارة والتنمي اد (مؤتمر الأم ة في        ) الاونكت ادئ العادل بشأن المب

ددة الأطرا ات متع نة الاتفاق ي جنيف لس د ف ع ،  م٢٠٠٠ف والمنعق م المبي رق
TD \ RBD\CONF\10\REV.2 ،   ي ع الالكترون ى الموق ورة عل منش

 :للاونكتاد الآتي
                                                                 

 www.unctad.org.document 
ة      ، هالة مقداد ألجليلي  . د .١٧ ة للأصناف النباتي بحث منشور في      ، الحماية القانوني

تقبلية ة بحوث مس ة ، مجل دباء الجامع ة الح ي آلي ادس ، الصادرة ف دد الس الع
 . م ٢٠٠٦، عشر

ل             . د .١٨ د نق ة لعق ياسر باسم ذنون وصون آل عزيز عبد الكريم، الطبيعة القانوني
ة    ي مجل ور ف ث منش ا، بح ة    التكنولوجي ي آلي ادرة ف وق الص دين للحق  الراف

د       / القانون ة الموصل، المجل دد          ٨جامع ة عشرة، الع ، سنة   ٢٩، السنة الحادي
 . م ٢٠٠٦

ا،             . د .١٩ ل التكنولوجي ود نق يوسف عبد الهادي خليل الاآيابي، النظام القانوني لعق
 .م ١٩٨٨جامعة الزقازيق، / أطروحة دآتوراه، آلية الحقوق

دة             المحامي يونس    .٢٠ ا والموقف من شروطها المقي عرب، عقود نقل التكنولوجي
ع  ى الموق ورة عل ة منش ري، مقال ي والمص وانين الأردن ا للق ة وفق للمنافس

  www.arablaw.com: الالكتروني لموقع عرب للقانون 
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